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 تأخير قسمة التركة والآثار المترتبة عليه

 "دراسة فقهية مقارنة"

  سـماعیل محمــود عبد اللاهنغــم إ
قسم الفقھ المقارن ، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بسوھاج ، جامعة  

  الأزھر ، مصر 
   NaghamIsmail.79@azhar.edu.eg  البرید الالكتروني:

تتناول ھذه الدراسة المسائل المتعلقة بتأخیر القسمة ، والبحث یناقش الملخص: 

مھا: المقصود بتأخیر القسمة، ، ووقت انتقال التركة إلى عدة موضوعات من أھ

، والأسباب غیر الورثة، والأسباب المشروعة الداعیة إلى التوقف عن قسمة التركة

وحكم استئثار أحد الورثة بالتصرف في التركة قبل قسمتھا، وكیف  المشروعة،

القیام بعمل؟  تقسم التركة إذا شارك الورثة في تشیید بناء أو توسیع تجارة أو 

ووقت تقییم ممتلكات التركة، وھل المعتبر في تقییم التركة وقت القسمة أم وقت 

الوفاة؟ والآثار المترتبة على تأخیر القسمة، وحكم استحقاق الورثة لمردود مالي 

نتیجة التأخر في القسمة، وحكم قطع المیراث عن أحد الورثة أو اسقاط أحدھم، 

  زكاة عن التركة، ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا:وحكم التأخر في اخراج ال

أجاز الشرع تأخیر القسمة لعدة أمور مشروعة منھا: (الشك في حیاة )١

أحد الورثة، أو الشك في ثبوت نسبھ من المورث، أو كون أحد الورثة لم 

 یزل حملاً ).

لا یجوز لأحد الورثة أن یتصرف في التركة قبل قسمتھا، وأن تصرفھ )٢

 ذن بقیة الورثة ورضاھم باطل لا یترتب علیھ أي أثر من الآثار.بغیر إ

یمكن تخریج مسألة امتناع من یحوز التركة من قسمتھا على حكم )٣

استغلال الغاصب للعین المغصوبة، فیلزم من بیده التركة أن یرد ما انتفع 

  بھ منھا للورثة على القول الراجح؛ لاستیفائھ مال غیره بغیر حق.

اة على الوارث في المال الموروث الذي لم یقبض إلا إذا لا تجب الزك)٤

  قبض نصاباً كاملاً وحال علیھ الحول في ملكھ على القول الراجح.

  التركة، التأخیر، القسمة، الأسباب، التوقف  . الكلمات المفتاحیة:
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The delay of the legacy division and its implications 
"Comparative doctrinal study" 

Nagham Ismail Mahmoud Abd Ellah 
Department of Comparative Jurisprudence , Faculty 
of Islamic and Arab Studies for Girls in Sohag , Al-
Azhar University , Egypt . 
E-mail:  NaghamIsmail.79@azhar.edu.eg     
Abstract:  
This study deals with issues related to delaying or 
circumventing the division, and the research discusses 
several topics, the most important of which are: the 
meaning of delaying the division, and circumventing it, the 
time of the transfer of the legacy to the heirs, and 
legitimate reasons for stopping the division of the legacy 
and the illegitimate reasons، and the verdict That one of 
the heirs acts in the legacy before its division, the most 
prominent forms of fraud to harm the heirs, the 
consequences of delaying the division, the time of 
evaluation of the legacy's property, Is it considered in the 
evaluation of the legacy the time of division or the time of 
death? The verdict of the heirs' right in financial returns as 
a result of the delay in the division, and how was the 
legacy divided if the heirs participated in the construction 
of a building, expansion of a trade or work? The verdict of 
cutting off the inheritance of one of the heirs or to drop 
one of them, and the verdict of the delay in the removal of 
zakat from the legacy and the most important results are: 
1) The Sharia allowed the delay of division for several 
legitimate things, including: (Doubt about the life of one of 
the heirs, doubt about the proof of his descent from the 
heir, or the fact that one of the heirs is still a pregnancy). 
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2) It is not allowed to anyone of the heirs to dispose in the 
legacy before its division, and his disposition without the 
permission and consent of the rest of the heirs is void and 
does not have any effect 
3) The issue of the reluctance of the person who holds 
the estate to be derived from its division on the ruling on 
the usurper's exploitation of the usurped thing, so that 
whoever has the estate in his possession of the estate 
must return what he benefited from it to the heirs on the 
most likely statement, because he unjustly took the 
money of the others. 
4) Zakat is not obligatory on the heir in the inherited 
property who has not been received unless he has 
received a full quorum and It has been a whole year in his 
possession on the most likely saying. 
Keywords: Legacy, Circumvention, Delay, Division , 
Reasons, Stopping. 

 



  رتبة علیھ " دراسة فقھیة مقارنة "تأخیر قسمة التركة والآثار المت   
  نغم إسماعیل محمود عبد اللاه د.                                                                      

  

- ١٤١٠ - 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

موات والأرض وھو على كل شيء قدیر، المبدئ  الْحَمد � الَّذِي لھ میراث السَّ
باركاً فیھ، كما المعید الغني الحمید الذي یحي وَیُمِیت وإلِیھ المصیر، الحمد � حمداً طیباً م

أن یجنبنا الزلل في القول  –عز وجل  –ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ، ونسألھ 
والعمل، ونصلي ونسلم على رسولھ البشیر النذیر المبتعث بالكتاب المُنیر لینذر یوم 
الْجمع لا ریب فِیھِ فریق فِي الْجنَّة وفریق فِي السعیر، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى 

  لى یوم الدین.بھدیھ إ

 أما بعد؛؛؛

فإن الله عز وجل فرض لكل واحد من الورثة (البنین والبنات وغیرھم) حقاً     

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  في تركة مورثھم،

 7 8 ُّ  و )،١( َّ يج هي  هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي

  )٢(  َّ  نخ نر مم ما ليلى لم  كي كى

عد استكمال الإجراءات إن توزیع التركة ینبغي أن یكون عقب الوفاة مباشرة، ب 
اللازمة للقسمة من حصر الورثة، والممتلكات، وسداد الدیون، وتنفیذ الوصایا النافذة 

إلا إذا كان  –شرعاً وغیر ذلك، ولا ینبغي تأخیر القسمة خاصة إذا طلب الورثة حقھم 
ورضي الورثة الذین یعتبر رضاھم من الراشدین البالغین بذلك،  –في التأخیر مصلحة 

  نھ لا حرج في التأخیر إن كانت ثمة مصلحة تقتضي ھذا التأخیر. فإ

 أهمية البحث:

  تكمن أھمیة البحث في: 

 كون التركة من الأمور التي یكثر النزاع فیھا بین المستحقین لھا. )١
كون البحث یناقش مشاكل حیاتیة تحتاج إلى إلقاء الضوء علیھا وبیان الحكم  )٢

ق الصحیحة في التعامل معھا وھي مسألة الشرعي فیھا، والوقوف على الطر
 تأخیر قسمة التركة.

                                                        

  ).٧سورة النساء: الآیة رقم ( )١(
  ).١١قم (سورة النساء: الآیة ر )٢(
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أن المال شقیق الروح، والنفس تبخل بإخراجھ، والتأخیر في قسمة التركة  )٣
یزید الأمر تعقیداً، لما یترتب على ذلك من ضیاع الحقوق وشغل الذمة بحق 

  الغیر. 

 أهداف البحث: يهدف البحث إلى:

  كة.بیان حكم التأخیر في قسمة التر-١
وضع بعض الحلول المناسبة للإشكالات المتعلقة بمشاركة الأبناء لأبیھم في -٢

 تنمیة التركة، أو استئثار بعض الورثة بالانتفاع بالتركة دون غیرھم.
  بیان الآثار المترتبة على التأخیر في قسمة التركة.-٣

 مشكلة البحث:

ستحقیھ عقب الوفاة أن ما یخلفھ المیت من مال أو غیره، ینبغي تقسیمھ على م    
مباشرة ، وربما یتأخر تقسیم التركة لدوافع ما، كتحقیق مصلحة لأحد الورثة مثلاً، وربما 
یكون التأخیر تعسفا من أحد الورثة یقصد مصلحة لھ من ذلك التأخیر ، أو یقصد 
الإضرار بباقي الورثة ؛ فجاء البحث لیجیب عن مشكلة الدراسة وھي حكم تأخیر قسمة 

   من خلال التساؤلات التالیة: والآثار المترتبة على تأخیر قسمتھا ، وذلكالتركة 

ما المقصود بتأخیر القسمة ؟ 
ما وقت انتقال التركة إلى الورثة؟ 
 ما الأسباب المشروعة الداعیة إلى التوقف عن قسمة التركة وغیر

 المشروعة؟
 ما حكم استئثار أحد الورثة بالتصرف في التركة قبل قسمتھا؟ 
یف تقسم التركة إذا شارك الورثة في تشیید بناء أو توسیع تجارة أو ك

 القیام بعمل؟
وھل المعتبر في تقییم التركة وقت القسمة أم وقت الوفاة؟ 
ما الآثار المترتبة على تأخیر القسمة؟ 
وما حكم استحقاق الورثة لمردود مالي نتیجة التأخیر في القسمة؟ 
رثة أو إسقاط أحدھم؟ما حكم قطع المیراث عن أحد الو 
 ما حكم التأخر في إخراج الزكاة عن التركة؟  

أعثر على بحث متخصص متعلق بمناقشة موضوع التأخیر  لم الدراسات السابقة:

  في قسمة التركة، وكل ما وجدتھ تناول بعض المسائل بشكل محدود ومختصر.

قارن؛ حیث سلكت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي التحلیلي الم منهج البحث:

  قمت باستقراء وجمع المسائل المتعلقة بالموضوع، وبحثتھا بحثا فقھیاً مقارناً.



  رتبة علیھ " دراسة فقھیة مقارنة "تأخیر قسمة التركة والآثار المت   
  نغم إسماعیل محمود عبد اللاه د.                                                                      

  

- ١٤١٢ - 

 

في كتابة البحث على الإجراءات العلمیة  - بإذن الله  -اعتمدت  إجراءات البحث:

  المعتمدة في قسم الفقھ، والمتبعة في كتابة الأبحاث والرسائل العلمیة.

  دمة وتمھید، ومبحثین ، وخاتمة، وفھارس.یتكون ھذا البحث من مق خطة البحث:

أھمیة البحث، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة،  المقدمة وتشمل:

  ومنھج البحث واجراءاتھ، وخطة البحث.

معنى التركة والمقصود بقسمتھا وعلاقة ذلك بمقصد حفظ المال. وفیھ  التمهيد:

  ثلاثة مطالب.
  اً.المطلب الأول: تعریف التركة لغة واصطلاح

  المطلب الثاني: المقصود بقسمة التركات.
  المطلب الثالث: علاقة قسمة التركة بمقصد حفظ المال.

المبحث الأول: تأخیر قسمة التركة الأسباب المشروعة وغیر المشروعة. وفیھ 
  خمسة مطالب.

  المطلب الأول: وقت انتقال التركة إلى الورثة. 
  قسمة التركة المطلب الثاني: الأسباب المشروعة لتأخیر

  المطلب الثالث: الأسباب غیر المشروعة لتأخیر قسمة التركة
  المطلب الرابع: حكم تأخیر قسمة التركة. 

  المطلب الخامس: وقت تقییم ممتلكات التركة. 
  المبحث الثاني: الآثار المترتبة على التأخیر في القسمة. وفیھ ثلاثة مطالب.

  اً مالیاً نتیجة التأخیر في القسمة.المطلب الأول: استحقاق الورثة مردود 
  المطلب الثاني: قطع المیراث عن أحد الورثة أو التحایل لإسقاط أحدھم.

  المطلب الثالث: التأخر في إخراج الزكاة عن التركة.

  وفیھا أھم النتائج والتوصیات. الخاتمة:

 الفهارس:

ني، وأن یزیدني أسأل الله جلت قدرتھ أن یعلمني ما ینفعني وأن ینفعني بما علم 

 7 8 ُّ علماً، وأن یجعل عملي خالصاً لوجھھ الكریم، إنھ نعم المولى ونعم النصیر، 

  )١( َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج

                                                        

  ).١٨٢:١٨٠الصافات الآیات: ((١)
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 التمهيد

 معنى التركة والمقصود بقسمتها 

 وعلاقة ذلك بمقصد حفظ المال

  وفیھ ثلاثة مطالب:

  طلاحاً.المطلب الأول: تعریف التركة لغة واص

  المطلب الثاني: المقصود بقسمة التركات.

  المطلب الثالث:  علاقة قسمة التركة بمقصد حفظ المال.
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 المطلب الأول  

 تعريف التركة لغة واصطلاح� 

 )١بمعنى المتروكة، وتركة المیت: تراثھ المتروك. (التركة لغة: 
  الفقھاء أذكر منھا:عرفت التركة بعدة تعریفات عند  التركة اصطلاحاً:

ھي كل ما یخلفھ المیت من ثوب ومسكن  :)٣( والظاھریة  )٢(عند الحنفیة 
  وغیره، صافیاً عن تعلق حق الغیر بعین من الأموال. 

يَ یَثْبُتُ لمُِسْتَحِقٍّ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كَانَ ذَلكَِ  المالكیة: ھي" وعند جَزِّ حَقٌّ یَقْبَلُ التَّ
   )٤( لَھُ".

ھي جمیع ما یخلفھ المیت بعد موتھ، من أموال منقولة، افعیة: "وعند الش
كالذھب والفضة وسائر النقود والأثاث، أو غیر منقولة كالأراضي والدور وغیرھا. 

 )٥(.فجمیع ذلك داخل في مفھوم التركة، ویجب إعطاؤه لمن یستحقھ"
  )٦"ھي ما یخلفھ المیت من مال أو حق أو مختص".(عند الحنابلة: 

ھو تعریف الحنابلة؛ لشمولھ لكل ما یتركھ الإنسان من مال أو  یف الراجح:التعر
  حق أو اختصاص، و سواء أكانت الحقوق مالیة أم غیر مالیة. والله أعلم.

 المطلب الثاني

 المقصود بقسمة التركات

  وفیھ فرعان:
  الفرع الأول: تعریف القسمة لغة واصطلاحاً:

مْتُھُ قَسْمًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَرَزْتُھُ أجَْزَاءً من الاقتسام یقال: قَسَ القسمة لغة: 
ةِ  امٌ مُبَالغََةٌ، وَالاِسْمُ الْقِسْمُ بِالْكَسْرِ، ثُمَّ أطُْلقَِ عَلىَ الْحِصَّ فَانْقَسَمَ، وَالْفَاعِلُ قَاسِمٌ وَقَسَّ

أحَْمَالٍ وَاقْتَسَمُوا الْمَالَ بَیْنَھُمْ، وَالنَّصِیبِ فَیُقَالُ: ھَذَا قِسْمِي، وَالْجَمْعُ أقَْسَامٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَ 

                                                        

  [ترك].) مادة ١٥٧٧/ ٤صحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (ینظر: ال )١(
)، تبیین الحقائق ٣٧٠/ ٧)، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني (٣٩٢٨/ ٨) ینظر: التجرید للقدوري (٢(

ز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة )، البحر الرائق شرح كن٢٢٩/ ٦شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي (
  ).٣٥٠/ ٧)، قره عین الأخیار لتكملة رد المحتار على الدر المختار (٥٥٧/ ٨الطوري (

ُ تَعَالَى الْمِیرَاثَ فِي الأْمَْوَالِ، لاَ فِیمَا لیَْسَ مَالاً".٢٤/ ٨ورد في المحلى بالآثار ( )٣( مَا أوَْجَبَ اللهَّ   ) " وَإنَِّ
  ).٤٥٧/ ٤شیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي (الشرح الكبیر لل)٤(
  ).١١١/ ٦) ، النجم الوھاج في شرح المنھاج (٧١/ ٥الفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعي ( )٥(
  ).٤٠الفتوحات الربانیة بشرح الدرة المضیة في علم القواعد الفرضیة (ص:  )٦(
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وَأطُْلقَِتْ عَلىَ النَّصِیبِ أیَْضًا وَجَمْعُھَا  وَالاِسْمُ الْقِسْمَةُ وھي جعل الشيء الواحد أقساماً،
مُوا الشَّيءَ: اقْتَسَمُوهُ.   )١(قِسَمٌ مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ ، وتَقَسَّ

 )٢( ز الأنصباء.والقسمة شرعاً: تمییز الحقوق وإفرا
  

 )٣(إعطاء كل وارث من التركة ما یستحقھ شرعاً.  والمراد بقسمة التركات:
وھي الثمرة المقصودة بالذات من معرفة علم الفرائض؛ لأن الغرض من علم 
المواریث معرفة ما یخص كل وارث من التركة، وذلك لا یكون إلا بقسمة التركة، 

تفاع بملكھ على وجھ الخصوص، فلو لم یوجد طلب الشركاء أو بعضھم للان وسببھا:
ھو الفعل الذي یحصل بھ الإفراز والتمییز بین  وركنھا:طلبھم لا تصح القسمة، 

 )٥(عدم فوت المنفعة بالقسمة.  وشرطھا:، )٤( الأنصباء.
  

  الفرع الثاني: حكم القسمة: 
لاجماع، أجمع العلماء على جواز القسمة؛ لثبوت مشروعیتھا بالكتاب، والسنة، وا

  )٦( والمعقول.
  أولاً: من الكتاب:

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح 7 8 ُّ  ) قال تعالى:١ 

مما یدل ، )٨(الآیة نص في قسمة التركة، ، ف)٧( َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

  یدل على جوازھا.

                                                        

ة (قسم)، معجم الفروق اللغویة = ) ماد٥٠٣/ ٢ینظر: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ()١(
/ ٣٣) ، (الفرق بین التفریق والتقسیم) ، تاج العروس (١٢٩الفروق اللغویة بترتیب وزیادة (ص: 

  ) ، مادة (قسم).٢٧٦
) ، المختصر ٧٢/ ٢) ، وینظر: الاختیار لتعلیل المختار (١٧٥ینظر: التعریفات للجرجاني (ص: )٢(

) ، اللباب في الفقھ ٣٢٩/ ٤ى المطالب في شرح روض الطالب () ، أسن٤١٥/ ٧الفقھي لابن عرفة (
  ).٣٧٤/ ٥) ، المبدع في شرح المقنع (٤٠٨الشافعي (ص: 

  ).١٩١ینظر: التحقیقات المرضیة د. صالح الفوزان (ص: )٣(
  ).٢٥٣/ ٦الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) (ینظر: )٤(
  ).١٩/ ٤اللباب في شرح الكتاب (ینظر: )٥(
البیان  ) ،٧٢/ ٢لاختیار لتعلیل المختار () ، ا١٤٩/ ٧ینظر: موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي ()٦(

دیوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سیر الحكام ) ، ٢٩٨/ ١٠والتحصیل (
 ) ،٤٩٠وط (ص: المقنع في فقھ الإمام أحمد ت الأرناؤ ) ،١٢٦/ ٥الحاوي الكبیر ( ) ،٥٤٠(ص: 

  ).٤٨٩/ ١١الشرح الكبیر على متن المقنع (
  ].٨سورة النساء: الآیة [ )٧(
  ).٤٧٣٣/ ٦فقھ الإسلامي وأدلتھ للزحیلي () ، ال١٦/ ٢ینظر: معاني القرآن وإعرابھ للزجاج ( )٨(
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 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  )٢

ظَاھِرِ ھَذِهِ الآْیَةِ یدل عَلىَ وُجُوبِ ف )،١( َّ يج هي  هى همهج ني نى نم نخ نح

رِیكَیْنِ بلاَِ خِلاَفٍ؛ الْ  قِسْمَةِ فِي الْحُقوُقِ الْمُتَمَیِّزَةِ إذَِا أمَْكَنَتْ وَطَلبََ ذَلكَِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّ

ا مَقْطُوعًا بِھِ لاَ بُدَّ لھَُمْ مِنْ أنَْ یَحُوزُوهُ. ( )هي  هىلأن مَعْنَى (   )٢أيَْ حَظًّ

شائع ولا أي غیر ، )٣( َّ مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  - ٣

 )٤( مشترك، بل لھم یوم وللناقة یوم؛ مما یدل على مشروعیة القسمة.
  

  ثانیاً: من السنة: 
ا فَتَحَ حُنَیْنًا قَسَمَ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَیْدٍ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لَمَّ

 )٥( الْغَنَائمَِ، ...."
ِ ومَعْنَى قِسْمَةُ رَسُولِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -اللهَّ ھُ أفَْرَزَھَا وَقَطَعَ  -صَلَّى اللهَّ الْغَنَائِمَ أنََّ

رِكَةَ فِیھَا، والقسمة تَارَةً تقَعُ إفِْرَزًا وَتَمْیِیزًا للأِْنَْصِبَاءِ، وَتَارَةً مُبَادَلةًَ وَمُعَاوَضَةً. (   )٦الشَّ
  

  ثالثاً: من الإجماع:
  )٧: "وأجمعت الأمة على جواز القسمة". (قال ابن قدامة رحمھ الله 

  رابعاً: من المعقول: 

أن بالناس حاجة إلى القسمة؛ لیتمكن كل واحدٍ من الشركاء من التصرف على )١
 )٨( إیثاره؛ ویتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأیدي.

أنھ قد لا یمكنھما الانتفاع بالمشترك؛ فمست الحاجة إلى القسمة لیصل كل واحد )٢
 )٩( نتفاع بملكھ.إلى الا

                                                        

  ).٧سورة النساء: الآیة رقم ( )١(
  ).٥٢٥/ ٣ینظر: البحر المحیط في التفسیر ()٢(
  ].٢٨قمر: الآیة [سورة ال )٣(
  ).٧٢/ ٢ینظر: الاختیار لتعلیل المختار ( )٤(
  ) ، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبھم على الإسلام.٧٣٨/١٠٦١/ ٢صحیح مسلم ( )٥(
  ).٧٢/ ٢ینظر: الاختیار لتعلیل المختار ( )٦(
)، ٧٢/ ٢ختار () وینظر: الاختیار لتعلیل الم٤٥/ ٢٩الشرح الكبیر على المقنع ت التركي ( )٧(

  ) .١٤٩/ ٧موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي (
/ ١٣) ، البیان في مذھب الإمام الشافعي (٣٢٩/ ٤ینظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب ()٨(

  ).٤٥/ ٢٩) ،الشرح الكبیر على المقنع ت التركي (١٢٧
  ).١٢٧/ ١٣م الشافعي () ، البیان في مذھب الإما٧٢/ ٢ینظر: الاختیار لتعلیل المختار ()٩(
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أنھ قد لا یمكنھ الانتفاع إلا بالتھایؤ؛ فیبطل علیھ الانتفاع في بعض الأزمان؛ )٣
 )١( .فكانت القسمة متممة للمنفعة؛ وذلك أن القسمة تكون إفرازاً وتكون مبادلةً 

 )٢( أن أحداً لا یجبر على مشاركة غیره إذا لم یخترھا.)٤

" إذا ثبت ھذا: فإن تقاسم الشریكان  :ورد في البیان في مذھب الإمام الشافعي
بأنفسھما.. جازت، ولا تفتقر القسمة إلى عقد، بل إذا عدلا السھام وأقرعا .... صحت 
القسمة ولزمت؛ لأن المقصود إفراد نصیب كل واحد منھما عن نصیب الآخر، وذلك 

ر إلى یحصل بما ذكرناه وإن دعا أحدھما صاحبھ إلى القسمة فامتنع، فرفع الطالب الأم
الحاكم فقسم بینھما، أو بعث قاسما فقسم بینھما، أو تراضیا بالرفع إلى الحاكم، فبعث 

  )٣قاسما لیقسم بینھما فقسم بینھما.. جاز." (
  

 المطلب الثالث

 علاقة قسمة التركة بمقصد حفظ المال

على أن من مقاصد الشریعة الإسلامیة حفظ المال -رحمھم الله - أجمع الفقھاء 
ھ اللهَّ أمانة في ید الإنسان لیستعین بھ على طاعة ربھ، وعمارة الأرض التي الذي جعل

استخلفھ فیھا لیقیم فیھا شرعھ، فحث اللهَّ على التجارة المشروعة، وحرم المكاسب 
 )٤( المحرمة، وفرض علیھ المحافظة على المال من جانب الوجود ومن جانب العدم.

ما یُقِیم أركانھا  أحدھما:ا یكون بأمرین: "والحفظ لھ قال الشاطبي (رحمھ الله):
مَا یَدْرَأُ عَنْھَا  والثاني:ویُثَبِّت قواعدھا، وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب الوجود. 

 )٥الاِخْتِلاَلَ الْوَاقِعَ أوَِ الْمُتَوَقَّعَ فِیھَا، وَذَلكَِ عِبَارَةٌ عَنْ مُرَاعَاتِھَا مِنْ جَانِبِ الْعَدَمِ". (
قیم أركان المال ویثبت قواعده، ھو اتخاذ الأسباب لتنمیتھ وحسن تدبیره، والذي ی

على وفق ما أمر الله؛ لذلك تولى الله تفصیل أحكام المواریث والتركات بنفسھ ولم یتركھا 
لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وأعطى كل ذي حق حقھ حفاظاً على وحدة الأسرة 

 خج حم حج جمجح ثم ته 8 ُّ 7  وتماسكھا، ومن ثم تماسك المجتمع كلھ،

 ضخ ضحضج صم  صخ صح سم سخ سح سج  خم

                                                        

  ).٧٢/ ٢ینظر: الاختیار لتعلیل المختار ( )١(
  ).١٢٨٥ینظر: المعونة على مذھب عالم المدینة (ص:  )٢(
)١٢٧/ ١٣( )٣.(  
  ).٣٦/ ١٠ینظر: موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي ()٤(
  ).١٨/ ٢الموافقات للشاطبي ()٥(
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وقد نبھ الله تعالى إلى خطورة مخالفة الناس تعالیم ربھم، )، ١( َّ  ظم طح ضم

واتباع الشیطان، وترك ما فرضھ الله لیحل محلھ ھوى النفس في توزیع التركة بمنع 

 عج  ُّ    تعالى:البعض من حقھ كالبنات مثلاً، وتمییز البعض كالذكور مثلاً في قولھ 

  كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم

 مجله لم لخ لحلج  كم كل كخ كح كج قم قح 7ُّ 8و )،٢( َّ

  )٣( َّ  نخ نح نج مم مخ مح

  
  
  
  

                                                        

  ).١٣سورة النساء: الآیة ()١(
  ).١٤الآیة (سورة النساء: )٢(
  ).١١الآیة (من سورة النساء: )٣(
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  المبحث الأول

  تأخير قسمة التركة الأسباب المشروعة وغير المشروعة

  وفیھ خمسة مطالب.
  المطلب الأول: وقت انتقال التركة إلى الورثة. 

  یر قسمة التركةالأسباب المشروعة لتأخ المطلب الثاني:
  المطلب الثالث: الأسباب غیر المشروعة لتأخیر قسمة التركة

  المطلب الرابع: حكم تأخیر قسمة التركة. 
  المطلب الخامس: وقت تقییم ممتلكات التركة.

 المطلب الأول 

 وقت انتقال التركة إلى الورثة  

تھ، وخصم المیراث ملك جبري ینتقل بحكم الشرع من الوارث إلى ورثتھ بعد وفا
نفقات تجھیزه وتكفینھ وسداد دیونھ، وتنفیذ وصایاه فلا یشترط لانتقال التركة إلى الورثة 
القبول، بل تؤول إلیھم جبراً بحكم الشرع من غیر قبول منھم، ولا تخلو التركة من 

  أمرین: 
  الأمر الأول: أن تكون التركة خالیة من الدیون.

في انتقال التركة إلى الورثة فوراً  -الله  رحمھم –)١وھنا لا خلاف بین الفقھاء(
)، التي تقضي بأن الوارث خلیفة عن المورث في مالھ ٢بناء على فكرة الخلافة(

  )٣وحقوقھ، حتى ینتقل إلیھ الخیار(
محلھ، وتنتقل ملكیة التركة للورثة بمجرد  فیحل فیما اشتراه المورث أو باعھ

  الوفاة.
  غولة بالدین كلھا أو بعضھا.الأمر الثاني: أن تكون التركة مش

وقد اختلف الفقھاء في وقت انتقال التركة إلى ملك الورثة في ھذه الحالة على 
  ثلاثة أقوال: 

                                                        

) ، أسنى ٣/٢٨٥) ، أسھل المدارك للكشناوي، (٢/٧٥ینظر: الاختیار لتعلیل المختار، للموصلي ( )١(
  ).٤/٣٢٨) ، المغني لابن قدامة المقدسي (٣/٤المطالب في شرح روض الطالب للسنیكي، (

  )٤١/ ١٠بنایة شرح الھدایة () ، ال٢/٧٥ینظر: الاختیار لتعلیل المختار ( )٢(
یختلف تأثیر الموت على حقوق الخیارات بحسب طبیعة ونوع الخیار الثابت للعاقد واختلاف   )٣(

الفقھاء (رحمھم الله تعالى) في تغلیب شبھھ بالحق المالي أو الحق الشخصي على أقوال. ینظر: 
  ).٢٦٦/ ٣٩الموسوعة الفقھیة الكویتیة (
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إذا كانت التركة مستغرقة كلھا بالدین تبقى على ملك المیت ولا  القول الأول:
بالدین، فإن  تنتقل إلى ملك الورثة إلى أن تسدد دیونھ، أما إذا كانت التركة غیر مستغرقة

التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث في جزء شائع یعادل القدر الباقي بعد سداد 
واستدلوا على ذلك ، )١( الدین، مع تعلق الدین بالتركة على القول الراجح عند الحنفیة

  بالكتاب والمعقول:

، حیث دلت الآیة )٢( َّ فخ فح فج  غم غج عم عج 7ُّ 8أولاً من الكتاب: 

 )٣( ة على أن سھام المواریث جاریة في التركة بعد قضاء الدین وإخراج الوصیة.الكریم
أن أوان المیراث بعد قضاء الدین، والحكم لا یسبق أوانھ،  ثانیاً من المعقول:

فیكون حال الدین كحال حیاة المورث في المعنى؛ فالمال كان ملكاً للمیت في حال حیاتھ 
لك یكون ملكاً للوارث، والوارث یخلف المورث فیما مع اشتغالھ بالدین كالمرھون فكذ

فضل عن حاجتھ، فأما المشغول بحاجة المورث فلا یخلفھ الوارث فیھ، لأن التركة إذا 
كانت مستغرقة بالدین، فھي مشغولة بحاجة المیت، وقیام الأصل یمنع ظھور حكم 

 )٤( الخلف.
موتھ إلى أن یسدد الدین، تبقى أموال التركة على ملك المیت بعد  القول الثاني:

، )٥(سواء أكان الدین مستغرقاً للتركة، أم لم یكن مستغرقاً لھا، وھو مذھب المالكیة
 واستدلوا على ذلك، )٨(والحنابلة ، )٧(والشافعیة ، )٦(وإحدى الروایتین عند الحنفیة

  . بالكتاب والمعقول

  )٩( َّ فخ فح فج  غم غج عم عج 7ُّ 8 أولاً من الكتاب:

                                                        

) ، الاختیار لتعلیل المختار ٤١/ ١٠) ، البنایة شرح الھدایة (١٣٧/ ٢٩سرخسي (ینظر: المبسوط لل )١(
  ).١٦٩/ ٨) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (٧٤/ ٢(

  ).١١سورة النساء: من الآیة ( )٢(
  ).٣/٢٩ینظر: أحكام القرآن للجصاص ( )٣(
  .)١٣٧/ ٢٩المبسوط للسرخسي (ینظر: )٤(
) ، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل ٣/٢٨٥اوي، (ینظر: أسھل المدارك للكشن)٥(

/ ٧) ، الذخیرة للقرافي، (٤٠٧/  ١٠المستخرجة لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (
٢٥٠.(  

  ).٤١/  ١٠) ، البنایة شرح الھدایة لبدر الدین العیني، (١٣٧/ ٢٩ینظر: المبسوط للسرخسي ()٦(
) ، البیان في مذھب الإمام الشافعي ٣/٤مطالب في شرح روض الطالب للسنیكي، (ینظر: أسنى ال)٧(

) ، الحاوي الكبیر في فقھ ٥/١١١) ، التھذیب في فقھ الإمام الشافعي، للبغوي، (٩/١٠للعمراني، (
  ).٣/٣٦٩مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني للماوردي، (

) ، الشرح الكبیر على متن المقنع لابن قدامة المقدسي ٤/٣٢٨ینظر: المغني لابن قدامة المقدسي ()٨(
  ).٥/٢٤٨) ، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، (٤/٥٠٤(

  ).١١سورة النساء الآیة ( )٩(
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یة على أن قسمة التركة بین الوارثین إنما تكون بعد خروج ما حیث دلت الآ 
یجب إخراجھ من الدین والوصیة، فلا تنتقل التركة إلى الورثة لقسمتھا إلا بعد قضاء 

 )١( الدین وعزل حصة الوصیة؛ لأنھ لا یثبت لھم الملك قبلھا.
 بأن المراد من الآیة جواز التصرف دون الملك، فیملكون التركة ونوقش:

 )٢( بمجرد الوفاة لكن لا یجوز لھم التصرف فیھا إلا بعد سداد الدیون وتنفیذ الوصایا.
أن مما یدل على أن التركة باقیة على ملك المیت أن عھدة ما ثانیاً: من المعقول: 

بیع من تركة المیت بعد موتھ سداداً لدینھ علیھ لا على الورثة، والعھدة إنما تجب على 
فلو كان الملك قد انتقل من المیت إلى الوارث لوجبت العھدة على المالك دون غیره، 

 )٣(الوارث دون المیت، فلما لم تجب على الوارث دل على أن الملك لم ینتقل إلیھ. 
بأن الرجوع بالعھدة في تركة المیت؛ فلأن البیع كان من أجل دینھ، وقد  ونوقش:

و بیع عبد في جنایتھ، ودفع ثمنھ یرجع بالعھدة في مثل ھذا على من لیس بمالك، كما ل
للمجني علیھ، ثم مات العبد قبل تسلیمھ، رجع المشتري بعھدتھ على المجني علیھ دون 

 )٤(سیده فكذلك ھنا. 
تنتقل أموال التركة إلى ملك الورثة فوراً بموت المورث، مع تعلق القول الثالث: 

للتركة أم غیر مستغرق لھا وھو الدین بھا، كما یتعلق الرھن، سواء أكان الدین مستغرقاً 
  واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول:، )٦(، والحنابلة )٥(الصحیح من قول الشافعیة،

  والمعقول:
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أولاً: من السنة:  ُ عَنْھُ، عَنِ النَّ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

 )٧( ».، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإلَِیْنَامَنْ تَرَكَ مَالاً فَلوَِرَثَتھِِ : «قَالَ 
حیث دل الحدیث على أن التركة تنتقل إلى الورثة سواء كانت مدینة أو غیر 

" أي یدخل في ملكھم ویجب علیھم سداد دیون المیت من فلورثتھ مدینة بدلیل قولھ " 
  )١( تركتھ، لأنھم خلیفة عنھ.

                                                        

  ).٣/٥٤١ینظر: البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان الأندلسي، ()١(
  ).٣٦٩/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر ()٢(
  ).١٠/ ٩) ، البیان في مذھب الإمام الشافعي (٣٦٩ /٣ینظر: الحاوي الكبیر ()٣(
  ).٣٦٩/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر ()٤(
) ، ٥/١١١) ، التھذیب في فقھ الإمام الشافعي، (٩/١٠ینظر: البیان في مذھب الإمام الشافعي، ()٥(

  ).٣/٣٦٩الحاوي الكبیر (
) ، المبدع في شرح ٤/٥٠٤نع، () ، الشرح الكبیر على متن المق٤/٣٢٨ینظر: المغني لابن قدامة، ()٦(

لعبد الكریم بن محمد » فقھ القضاء والشھادات«) ، المطلع على دقائق زاد المستقنع ٥/٢٤٨المقنع، (
  ).٣/٣٢٨اللاحم، (

) ، كتاب في الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس، ٣/١١٨/٢٣٩٨ینظر: صحیح البخاري ()٧(
) ، كتاب الفرائض، باب من ترك ٣/١٢٣٧/١٦١٩سلم (باب الصلاة على من ترك دیناً، صحیح م

  مالاً فلورثتھ.
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  ثانیاً: من المعقول:

لا یمنع الإرث؛ لأنھ لا یزید على تعلق حق المرتھن  أن تعلق الدین بالتركة)١
بالرھن، وحق الدائن بمال المفلس، وحق المجني علیھ بمال الجاني، وذلك كلھ لا 
یترتب علیھ زوال الملك في حق الراھن والمفلس والجاني، فلا یمنع تعلق الدین 

 )٢( بالتركة مع انتقال الملك للورثة.
مات وخلف ابنین وعلیھ دین، فمات أحدھما قبل  أنھ لا خلاف في أن رجلاً لو)٢

قضاء الدین وخلف ابنا، ثم أبرأ من لھ الدین المیت عن الدین.. فإن تركة من كان 
علیھ الدین تقسم بین الابن وبین ابن الابن، فلو كان الدین یمنع انتقال الملك إلى 

 الموت للورثة.الورثة.. لكانت التركة للابن وحده. دل ذلك على انتقال التركة ب
)٣( 

أنھ لا خلاف في أن للورثة أن یقضوا دیون المیت من غیر التركة، وتكون التركة )٣
 )٤(ملكاً لھم، فلولا أن التركة على ملكھم ما جاز لھم ذلك. 

  

  القول الراجح:
ما ذھب  –والله أعلم  –بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم والمناقشة، یترجح لدي 

الث أن التركة تنتقل من المیت إلى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت إلیھ أصحاب القول الث
التركة مستغرقة بالدین أم لا، وذلك لكون الورثة خلفاء عن المورث في مالھ وحقوقھ، 

  .لكن لا یصح تصرفھم في التركة إلا بعد سداد دیونھ وتنفیذ وصایاه والله أعلم
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   

  ).٢٣٥/  ١٢عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدین العیني، ()١(
  ).٤/٣٢٨ینظر: المغني لابن قدامة، ()٢(
  ).١٠/ ٩ینظر: البیان في مذھب الإمام الشافعي ()٣(
  ).١١١/ ٥الإمام الشافعي ( ) ، التھذیب في فقھ٣٦٩/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر ()٤(
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 المطلب الثاني

 خير قسمة التركة الأسباب المشروعة لتأ

في استحباب تقسیم التركة عقب الوفاة  –رحمھم الله  –لا خلاف بین الفقھاء 
مباشرة تخلصاً من الحقوق، لكن قد تكون ھناك أسباب مشروعة تدعو للتوقف عن 

 ھذه الأسباب على النحو التالي: -رحمھم الله تعالى-القسمة في الحال، وقد ذكر الفقھاء 
)١( 

  
  في الحیاة:أولاً: الشك 

كالمفقود الذي انقطع خبره فلا تعلم لھ حیاة ولا موت، أو كمن یغیب في الأسر،  
وینقطع خبره، ولھ مال فلا یقسم مالھ على ورثتھ حتى تقوم بینة بموتھ؛ وذلك لأنھ 
یشترط لتقسیم التركة موت المورث، فإذا لم یثبت موتھ فلا تقسم تركتھ، وإنما تبقى على 

 )٢(ثبت وفاتھ. ملكھ إلى حین ت
  

  ثانیاً: الشك في النسب:
كأن یدعي اثنان نسب طفل مجھول، فیموت أحدھما قبل إلحاقھ بأحدھما فیوقف  

نصیب الولد من المیت منھما إلى حین یقضى لھ، أو ویموت الولد قبل إلحاقھ بأحدھما 
 )٣( فیوقف میراث كل منھما من الولد إلى حین یُقضى لأحدھما.

                                                        

) ، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر ٣٧/ ٣) ، الاختیار لتعلیل المختار (٩/٣٥٧ینظر: الأصَْلُ للشیباني، ()١(
) ، التاج والإكلیل لمختصر، لأبي عبد الله ٤١٢/ ٥) ، البیان والتحصیل (٤٨٧/ ٤وحاشیة الدسوقي (

/ ٣) ، أسنى المطالب (٤٨/ ٤معاني ألفاظ المنھاج ( ) ، مغني المحتاج إلى معرفة٤٩٦/ ٥المواق، (
) ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد ٣٣٥/ ٧) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١٧

  ).١٠٩/ ٣بن حنبل (
/ ٨) ، التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب (١٧٦/ ٥ینظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ()٢(

/ ٣) ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل (١٧/ ٣ب في شرح روض الطالب () ، أسنى المطال٦١٧
١٠٩.(  

) ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ٧٦٢ینظر: الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار (ص: )٣(
) ، ١٢٩/ ٦) ، المغني لابن قدامة (١٧/ ٣) ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١٤٠/ ٤(

/ ٧) ، وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْھِ لابْنِ قُدَامَة، للطیار، (٤٦٠/ ٦قناع عن متن الإقناع (كشاف ال
٩٢.(  
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  )١( :ثالثاً: الحمل
إذا مات المورث وفي ورثتھ (حمل) ھو الوارث الوحید فلا خلاف في وقف  

التركة كلھا؛ لأنھ لا یتضرر أحد بتأخیر القسمة، أما إن كان معھ غیره من الورثة، فلا 
یخلو الأمر من حالتین، إما أن یتفق الورثة على تأخیر قسمة التركة إلى حین وضع 

  تھا:الحمل، وإما أن یطلب بعضھم قسم
إن اتفق الورثة على تأخیر القسمة إلى وضع الحمل، كان تأخیر الحالة الأولى: 

القسمة أولى خروجاً من الخلاف واحتیاطاً لنصیب الحمل؛ ولأن قسمة التركة حق للورثة 
   وقد رضوا بتأخیر القسمة فلھم ذلك.

مة الحالة الثانیة: إذا طلب بعض الورثة القسمة، فقد اختلف الفقھاء في قس
  التركة على قولین:

القول الأول: أن التركة لا تقسم حال وجود حمل، ویعد الحمل سبباً یُوقف بھ 
 )٢( المال إلى الوضع، فیوقف قسمة التركة حتى الولادة؛ وإلیھ ذھب المالكیة.

  وجھ قولھم:
أن في القسمة تسلیطاً للورثة على أخذ المال والتصرف بھ، وفي استرداد الحمل  
  خطر، ولیقسم المال مرة واحدة قطعاً للنزاع.   حقھ منھم

  بأن حق الحمل محفوظ بإیقاف نصیبھ المشكوك فیھ. ویمكن أن یناقش:
  القول الثاني:

أن التركة تقسم من غیر انتظار الولادة، منعاً من الإضرار بالورثة، ویوقف  
، )٣(الحنفیة  -رحمھم الله  –المشكوك فیھ إلى وضع الحمل، وإلیھ ذھب جمھور الفقھاء 

  .)٥(والحنابلة ، )٤(والشافعیة

                                                        

الحمل لغة: الحَمْلُ ما كان في بطنٍ أو على رأس شجرةٍ. والحِمْلُ بالكسر: ما كان على ظھرٍ أو رأسٍ. )١(
)، ١٦٧٦/ ٤. ینظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (یقال: امرأة حامِلٌ وحامِلةٌَ، إذا كانت حُبْلى

  مادة [حمل]. 
الحمل اصطلاحاً: ما في بطن الآدمیة إذا توفى المورث وھي حامل بھ، وكان یرث أو یحجب بكل تقدیر، 

  ).٢٩٠/ ٢أو یرث أو یحجب في بعض التقدیر، إذا انفصل حیّا. ینظر: الملخص الفقھي (
) ، ٤/٤٨٧) ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، (١٠/٥٣٨لابن عرفة (ینظر: المختصر الفقھي  )٢(

/ ١٣) ، النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات (١١٥/ ١٢البیان والتحصیل (
٢٧٢.(  

  ).١١٣/ ٥ینظر: الاختیار لتعلیل المختار ( )٣(
  ).١٩/ ٣ینظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب ( )٤(
) ، المبدع في شرح المقنع ٧/١٣٠ینظر: الشرح الكبیر على متن المقنع لابن قدامة المقدسي، ( )٥(

) ، الملخص الفقھي لصالح بن فوزان بن ٣٤٠) ، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: ٥/٣٩٤(
  ).٢/٢٩٣عبد الله الفوزان (
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ِ  -دلیلھم:  صَلَّى  -ما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ یَحْیَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أبَیِھِ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 )١(»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «قَالَ:  -اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

المسلمین في كل  دل الحدیث على أن دفع الضرر واجب على وجھ الدلالة:
شيء، وفي وقف المال إلى وضع الحمل ضرر بالورثة، وقد تطول مدة الحمل فیعظم 
 الضرر؛ ولأن تأخیر القسمة یعرض المال للتلف، وفي قسمتھ صیانة لنصیب كل وارث.

)٢( 
القائلون بقسمة  –رحمھم الله  –ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء  القول الراجح:

ار، مع وقف نصیب الحمل؛ وذلك أن المصلحة قاضیة بعدم التأخیر؛ التركة من غیر انتظ
لأن حاجة الورثة حاضرة، وضررھم واقع وحاجة الحمل متأخرة وضرره محتمل، فلا 

  تترك الحاجة الحاضرة والضرر الواقع لضرر محتمل وحاجة متأخرة. والله أعلم.
  

  )٣( : الخنوثة:الفرع الرابع
فقط، وإما أن یرث بالأنوثة فقط، أو یرث بھما  الخنثى إما أن یرث بالذكورة 

متفاضلا، أو یرث بھما على السواء، فإن ورث بالأنوثة والذكورة على السواء فلا خلاف 
في أنھ یعطى نصیبھ كاملا؛ً لأنھ لا فرق بین ذكورتھ  -رحمھم الله تعالى -بین الفقھاء

فیما یعامل بھ ھو  – تعالى رحمھم الله –وأنوثتھ، وإن اختلف إرثھ فقد اختلف الفقھاء 
  ومن معھ من الورثة على أربعة أقوال: 

                                                        

لقضاء في الرفق ، المسند كتاب الأقضیة، باب ا ٣١حدیث رقم  ٧٤٥ص  ٢موطأ الإمام مالك ج  )١(
 ٥٥ص  ٥باب الشفعة، مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٥٧٥حدیث رقم  ٢٢٤ص  ١للإمام الشافعي ج

باب من بنى في حقھ ما یضر  ٢٣٤٠حدیث رقم  ٧٨٤ص  ٢، سنن ابن ماجة ج  ٢٨٦٥حدیث رقم 
لى ، المستدرك ع٣١٦٠حدیث رقم  ٢٥٩ص  ٧بجاره، المجالسة وجواھر العلم للدینوري ج

قال عنھ: "ھذا حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم  ٢٣٤٥حدیث رقم  ٦٦ص  ٢الصحیحین ج 
كتاب البیوع باب ارتفاق الرجل  ٢٠٨٨حدیث رقم  ٣٠٣/ ٢ولم یخرجاه" ، السنن الكبرى للبیھقي 

ن حزم فَقَالَ ھَذَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِیح عَلىَ شَرط مُسلم وَخَالف ابْ ": قال ابن الملقنبجدار غیره ، 
  ).٢٩٦/ ٢. تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج ("خبر لم یَصح قطّ 

  .١٦/ ٧ینظر: شرح صحیح ابن بطال  )٢(
الذي لھ ما للرجال والنساء جمیعاً، والجمع الخناثى مثل الحبالى. والخنثى مأخوذ من  الخنثى لغة:)٣(

ام: إذا اشتبھ أمره فلم یخلص طعمھ.  ینظر: الانخناث وھو التثني والتكسر أو من قولھم: خنث الطع
وھو آدمي لھ آلتا الرجل والمرأة  الخنثى اصطلاحاً:). ٢٨١/ ١الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (

أو لھ ثقبة لا تشبھ واحدة منھما، أو الذي لم تتضح ذكورتھ ولا أنوثتھ. ینظر: الأصل للشیباني ط قطر 
)، الإنصاف في ٧٦/ ٩، البیان في مذھب الإمام الشافعي ()٣٢٧/ ٣)، أسھل المدارك ،(٣٢١/ ٩(

)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٢٣٩/ ١٨معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (
  ).١٣١)، تسھیل الفرائض لابن عثیمین (ص٤٩٦
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یعامل الخنثى وحده بالأضر، فیعطى أقل ما یرثھ في التقدیرین،  القول الأول:
  )٢(أم لا، وإلیھ ذھب الحنفیة.  )١( ولا یوقف شيء سواء كان یرجى اتضاح حالھ

 
 )٣(نثى. أن استحقاق الورثة ثابت فلا ینقص بأشكال الخ ووجھھ:
بأن نصیب الورثة لا یتضح إلا بعد معرفة نصیب الخنثى، وذلك لا  ویناقش:
 )٤( یعرف مع إشكالھ.

  القول الثاني:
یعطى الخنثى ھو ومن معھ نصف ما یستحقونھ في كل تقدیر، سواء رجي  

 )٥(اتضاح حال الخنثى أو لا وھو مذھب المالكیة. 
أنھ یأخذ نصف نصیبھ حال فرضھ  : "قال الخرشي: یعنيورد في أسھل المدارك

ذكرًا وحال فرضھ أنثى لا أنھ یعطى نصف نصیب الذكر المحقق الذكوریة المقابل لھ 
ونصف نصیب الأنثى المحققة الأنوثة المقابلة لھ، فإذا كان لھ على تقدیر كونھ ذكرًا 
سھمان وعلى كونھ أنثى سھم فإنھ یعطى نصف نصیب الذكر وھو سھم ونصیب الأنثى 

 )٦(و نصف سھم فمجموع ذلك سھم ونصف سھم".وھ
بأن إعطاء الورثة نصف ما یستحقونھ في كل تقدیر ولو كان یرجى  ونوقش:

اتضاح حالھ یعرض حق بعض الورثة للتلف بید من أعطیھ، ثم لا یمكن رده إذا اتضح 
 )٧( أمر الخنثى.

                                                        

مھ وھو من ظھرت فیھ علامات الرجال أو النساء، وحكخنثى غیر مشكل: ینقسم الخنثى إلى قسمین:  )١(
وھو من لھ ما للمرأة وما وخنثى مشكل: في الإرث وسائر أحكامھ حكم ما ظھرت علاماتھ فیھ. 

وھي التي  الحالة الأولى:للرجل، أوھو: الذي لا علامة فیھ تدل على نوعھ، وللخنثى المشكل حالتان:
اتضاحھ، وذلك وھي الحالة التي لا یرجى  والحالة الثانیة:یرجى فیھا اتضاحھ من ذكوریة أو أنثویة، 

)، ٣٢١/ ٩فیما إذا مات صغیرًا أو بلغ ولم تظھر علیھ علامة. ینظر: الأصل للشیباني ط قطر (
  ).١٩٥)، الفرائض لعبد الكریم اللاحم، (٤٠٧/ ٧الأسئلة والأجوبة الفقھیة (

بِیدِيّ، (٣٩٧٤/ ٨ینظر: التجرید للقدوري ( )٢(   ).٣٥٩ /١) ، الجوھرة النیرة، لأبي بكر العبادي الزَّ
  ).٣٩٧٤/ ٨ینظر: التجرید للقدوري ()٣(

  ).١٥٦ینظر: الفرائض لعبد الكریم بن محمد بن عبد العزیز اللاحم، ((٤)
) ، التاج والإكلیل ٣٢٨/ ٣» (شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة مالك«ینظر: أسھل المدارك (٥)

) ، الشرح الكبیر ٦١٧/ ٨() ، التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب ٦١٠/ ٨لمختصر خلیل (
) ، السبیكة الذھبیة على المنظومة الرحبیة، لفیصل بن عبد ٤٨٧/ ٤للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي (

) ، إعانة الطالب في بدایة علم الفرائض لأحمد بن یوسف بن محمد ٥١العزیز آل مبارك، (ص
  ).١٦٦الأھدل، (

)٣٢٨/ ٣()٦.(  
  ).١٥٦حم، (ینظر: الفرائض لعبد الكریم اللا)٧(
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   القول الثالث:
النصیبین، سواء كان  یعامل الخنثى ومن معھ بالأضر، فیعطى كل منھم أقل

یرجى انكشاف حالھ أم لا، ویوقف الباقي إلى أن یتضح أمر الخنثى، أو یصطلح الورثة 
  )١(على الموقوف فیقتسموه، وھو مذھب الشافعیة. 

أنھ یحتمل أن یكون ذكراً، فیكون لھ جمیع المال، ویحتمل أنھ أنثى،  ووجھھ: 
تیقن لھ، والنصف الآخر یتنازعھ ھو فیكون لھ نصف المال والباقي للعصبة، فالنصف م

 )٢( والعصبة، فیكون بینھما.
بأن بقاء المال موقوفاً مع اتضاح حال الخنثى یعرض المال للتلف، كما  ونوقش:

 )٣( أن حمل الورثة على التصالح على الموقوف من غیر رضاً بھ أمر غیر وجیھ.
   القول الرابع:

ھو ومن معھ بالأضر ویوقف الباقي إذا كان یرجى اتضاح حال الخنثى، فیعامل 
إلى أن یتضح أمر الخنثى أو یشكل، ثم یعطى لمستحقھ، وإن كان لا یرجى اتضاح حالھ 
فیعطى ھو ومن معھ نصف ما یستحقونھ في كل تقدیر ولم یوقف شيء، وإلیھ ذھب 

 )٥(والشعبي. ، )٤(الحنابلة 
ن معھ بالنقص والزیادة، أن التفریق بین الحالتین فیھ احتیاطاً للخنثى ومووجھھ: 

 )٦( وھذا مقتضى العدل.

  القول الراجح:

ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول الرابع القائل بالتفریق بین ما إذا كان یرجى 
اتضاح حالھ فیعامل ھو ومن معھ بالأضر ویوقف الباقي إلى أن یتضح أمر الخنثى أو 

من معھ نصف ما یستحقونھ یشكل، وبین ما إذا كان لا یرجى اتضاح حالھ فیعطى ھو و
  في كل تقدیر ولا یوقف شيء. 

یتضح من البیان السابق أنھ من الحالات التي یوقف فیھا جزء من التركة لوجود 
سبب داعي لذلك، ھو أن یكون أحد الورثة خنثى، وكان الخنثى یرجى اتضاح حالھ، فإنھ 

ي من التركة إلى حین یعامل ھو ومن معھ بالأضر أي یعطى النصیب الأقل، ویوقف الباق
  یتضح حالھ، حفظاً لحقوق الجمیع. والله أعلم.

                                                        

  ).٧٨/ ٩) ، البیان في مذھب الإمام الشافعي (٢٠/ ٣ینظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب ()١(
  ).٧٨/ ٩ینظر: البیان في مذھب الإمام الشافعي ()٢(
  ).١٥٦ینظر: الفرائض لعبد الكریم اللاحم، ()٣(
ربع شرح زاد المستقنع (ص: ) ، الروض الم٣٤٩ینظر: الإرشاد إلى سبیل الرشاد، للبغدادي (ص: )٤(

) ، الأسئلة والأجوبة الفقھیة ٢٤٢/ ١٨) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (٤٩٦
)٤٠٨/ ٧.(  

  ).٣٢٢/ ٩ینظر: الأصل للشیباني ط قطر ()٥(
  ).١٥٦ینظر: الفرائض لعبد الكریم اللاحم، ()٦(
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 المطلب الثالث

 الأسباب غير المشروعة لتأخير قسمة التركة

قد یمتنع بعض الورثة عن تقسیم التركة ، وعدم إعطاء باقي الورثة ما یستحقون 
  ، لأسباب غیر مشروعة ، یمكن ذكر أھمھا في الفرعین التالیین: 

 ول: استئثار أحد الورثة بالتصرف في التركة قبل قسمتها:الفرع الأ

إذا امتنع بعض الورثة عن الإستجابة إلى قسمة التركة لیستأثر  تصویر المسألة:
بھا وبما تدره من غلة أو دخل فیبقى ساكناً في العقار مستخدماً للسیارة دون بقیة الورثة، 

 )١الورثة دون بعض. (فما حكم بقاء الإرث دون قسمة لیستفید منھ بعض 
في أنھ لا یحق لأحد الورثة أن  -رحمھم الله تعالى  – )٢لا خلاف بین الفقھاء (

ینفرد بشيء من المال، سواء كان بیتاً أو سیارةً أو غیره؛ لأن جمیع ما تركھ المیت من 
ئْثَار بشيء منھ ممتلكات ثابتة أو منقولة یُعَدُّ تَرِكَةً لجمیع ورثتھ، ولا یَحِقُّ لبعضِھم الاسْتِ 

 نى  نن نم نز نر مم 7 8 ُّ دون الآخرین؛ لأنھم شركاء في التركة،

 تج به بم ُّ  :)، وقال تعالى مادحاً التعامل بالعدل وعدم البغي٣(َّ يزير ىٰ ني

  ).٤( َّ سخسح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح

  
  

                                                        

)"أنََّ أحََدَ الْوَرَثَةِ لاَ یَنْفَرِدُ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْ ٢٦١/ ٥ورد في الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة ( )١(
تُھُمْ وَقَالوُا ھُنَ  نْ لَھُ، بَلْ یُشَارِكُھُ فِیھِ بَقِیَّ رِكَةِ شَیْئًا لَمْ یَتَعَیَّ رِكَةِ، وَلوَْ قَبَضَ مِنْ التَّ ا یَأخُْذُ الْحَاضِرُ نَصِیبَھُ التَّ

ھُمْ جَعَلوُا الْغَیْبَ  رِیكِ ھُنَا عُذْرًا فِي تَمْكِینِ الْحَاضِرِ مِنْ الاِنْفِرَادِ حِینَئِذٍ وَإذَِا حَضَرَ الْغَائبُِ وَكَأنََّ ةَ لِلشَّ
مُ فِي ذَلكَِ عَ  یْنَ وَیُقَدَّ لَى الْقَاضِي شَارَكَھُ فِیمَا قَبَضَھُ وَیَقْبِضُ وَكِیلُ الْغَائِبِ فِیمَا مَرَّ وُجُوبًا الْعَیْنَ وَالدَّ

بِيِّ وَالْمَجْنُونِ إنْ كَانَ لھَُمَا وَلِيٌّ ".وَمِثْلُ    ھُ وَلِيُّ الصَّ
)،  الثمر الداني ٧٥:  ٧٣/ ٢) ،  الاختیار لتعلیل المختار (١٧١:  ٨/١٦٩ینظر: البحر الرائق ( )٢(

)، كفایة ٣٦٧/ ٢) ، حاشیة العدوي (٦٢٣شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني للأزھري، (ص: 
)،  ٤٠٦/ ٣) ، المھذب في فقھ الإمام الشافعي للشیرازي (٥٦١ة الاختصار (ص: الأخیار في حل غای

) ، الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز ١٧٣/ ٢٠المجموع شرح المھذب (
یْبَاني، (٤٩٤/ ٣( البِ لعبد القادر الشَّ )، حاشیة الروض ٤٦١/ ٢)،  نَیْلُ المَآرِب بشَرح دَلِیلُ الطَّ
) ، ٧١٦)،  الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٦٣٩/ ٢)،  الملخص الفقھي (٥٦٦/ ٧لمربع (ا

  ).٣٢٩/ ٨وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْھِ لابْنِ قُدَامَة للأستاذ الدكتور/ عبد الله الطیار، (
  .١٢سورة النساء: من الآیة  )٣(
  .٢٤سورة ص: من الآیة  )٤(
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  دل على أن العادة في أكثر الشركاء الظلم والبغي بدلیل قولھ تعالى: حیث 

فلا یجوز لأحد الورثة أن ،  )١( َّ سخسح سج  خم خج حم حج جم جحُّ

یستولي على التركة أو جزء منھا أو یماطل في تقسیمھا، فقد قسم الله عز وجل التركة 
تقسیماً عادلاً على جمیع الورثة، وعلیھم جمیعاً أن یرضوا بھذه القسمة ویذعنوا لھا، وإلا 

الانفراد بالانتفاع بالتركة  فإنھم یعرضون أنفسھم لغضب الله، ولیس من حق أحد الورثة
دون بقیة الورثة ، إلا إذا تنازل لھ الورثةُ عنھ برضاھم وطیب نفس منھم، إن كانوا 
راشدین بالغین، وأما إذا استأثر البعض بشيءٍ دون الباقین، فعلى بقیة الورثة مطالبتھ 

  حقوقھم.بأنصبائھم، فإن لم یستجب، فلھم رفع أمره للقاضي؛ لیلزمھ بإعطاء الآخرین 
م بین ورثتھ الأحیاء؛       وبُنَاءً علیھ؛ فإن ما تركھ ذلك المُتَوَفَّى یُجمع كلھ، ویُقَسَّ

بعد سداد الدیون وتنفیذ الوصایا ؛ لأنھا مقدمة على حق الورثة في التركة، ویترتب على 
  ذلك بیان حكم التصرف في التركة قبل القسمة ولا تخلو ھذه المسألة من إحدى حالتین: 

  

الحالة الأولى: أن یكون تصرف البعض في نصیب الآخرین بعلم بقیة الورثة 
ورضاھم؛ بأن یوافقوا على أن یكون العقار المبیع من نصیب البائع لھ مثلاً، وھذا لا 

للمشتري، ویسقط عنھ الضمان، أما إذا باع أحد  )، وتنتقل ملكیة العقار٢إشكال فیھ، (

                                                        

  ).٢٥٥/ ٥القرآن للجصاص ت قمحاوي ( حكامینظر: أ )١(
): إلى القول بجواز التخارج بإطلاق، سواء ذھب جمھور الفقھاء (الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة )٢(

كانت التركة قدیمة ومجھولة أو كانت حاضرة وموجودة، وسواء كان المقابل قیل أو كثیر، خاصة 
أو التقاضي مما یقوي العلاقات الأسریة، ویعزز للعمل  وأن التخارج یغلق باباً من أبواب الخصومة

)، البنایة ٥٨٢/ ١٠من باب الفضل والإحسان قبل العدل والمساواة. ینظر: الأصل للشیباني ط قطر (
/ ٣)، الھدایة في شرح بدایة المبتدي (٤٤٠/ ٨)، العنایة شرح الھدایة (٣٨/ ١٠شرح الھدایة (

)، ٣١٩/ ٢)، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر (٥٠/ ٥قائق ()، تبیین الحقائق شرح كنز الد١٩٨
)، ١٤١٣/ ٣)، التنبیھات المستنبطة (٤٦٧٥/ ١٠)، التبصرة للخمي (٣٧٨/ ١٠البیان والتحصیل (

  ).٢١٦/ ٢)، أسنى المطالب (١٩٦/ ٤)، روضة الطالبین وعمدة المفتین (٢٦٤/ ١٠الحاوي الكبیر (
التخارج على التركة القدیمة المجھولة للحاجة. ینظر: الشرح الكبیر على بجوز وذھب الحنابلة: إلى القول 

)، ١٥٨/ ١٣)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (١٢٧/ ١٣المقنع ت التركي (
)، ٣٥٦)، مختصر الفتاوى المصریة لابن تیمیة (ص: ١٩٦/ ٢الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل (

  ).٤٤٦/ ٩الفقھ ( - )، الجامع لعلوم الإمام أحمد ٥٠١/ ٤قھیة (الأسئلة والأجوبة الف
قال الحجاوي (رحمھ الله): " فإن أمكن معرفتھ ولم تتعذر: كتركة موجودة صولح بعض الوارث عن 
میراثھ منھا لم یصح الصلح ولا تصح البراءة من عین بحال ". الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل 

)١٩٦/ ٢.(  
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فإن المشتري یحل محل الوارث في نصیبھ على )، ١الورثة نصیبھ على الشیوع (
  )٢الشیوع، لكن یحق للورثة الاعتراض على البیع بحق الشفعة. (

وَإنِْ كَانَتْ لاَ تَنْقَسِمُ بِحَالٍ شَفَعَ كُلُّ مَنْ لھَُ فِیھَا شِرْكٌ  ورد في الذخیرة للقرافي:"
رَرِ فِیھَا ھَا لاَ تَنْقَسِمُ  بوراثة أوَْ غَیْرھَا لاِشْتِرَاكِھِمْ فِي الضَّ رَكَاءِ الْبَیْعَ؛ لأِنََّ عَى أحََدُ الشُّ إذَِا ادَّ

ارِ مِنَ الْمِلْكِ أشََدُّ مِنْ ضَرَرِ الْمُقَاسَمَةِ".   )٣(وَخُرُوجُ الدَّ
  

أن یكون تصرف البعض في التركة قبل قسمتھا بغیر رضاً من  الحالة الثانیة:
م لا یوافقون على كون الشيء المتصرف فیھ ) وبغیر إذنھم، بمعنى أنھ٤بقیة الورثة، (

بالبیع مثلا من نصیب البائع لھ، وفي ھذه الحالة ما حكم بیع أحد الورثة لشيء من 
التركة، ھل یقع صحیحاً نافذاّ، أم موقوفاّ على إذن الورثة ورضاھم، أم یقع باطلاً من 

  الأساس؟ 

                                                        

من شاعَ الخبرُ یَشِیعُ شَیْعوعَةً، أي ذاع. وسھمٌ مُشاعٌ وسھمٌ شائِعٌ، أي غیر مقسومٍ. ینظر: الشیوع: )١(
) مادة (شیع)، ویقصد بھ أنھ مختلط غیر متمیز؛ ١٢٤٠/ ٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (

بحیث  وإنما قیل لھ مشاع لان سھم كل واحد من الشریكین اشیع أي اذیع وفرق في أجزاء سھم الآخر
لا یتمیز منھ، ومنھ یقال شاع اللبن في الماء إذا تفرق اجزاؤه في اجزائھ حتى لا یتمیز. ینظر: الزاھر 

  ).١٦٢في غریب ألفاظ الشافعي (ص: 
ھُ یَشفَع )٢( مَا سُمّیت شُفْعَة لأِنََّ الشفعة لغة: من الشَفْعُ: وھو خلافُ الزوج، والشُفْعَةُ في الدار والأرض. وَإنَِّ

بھَا، أو ھي: الزیادة: وكَانَ الرجل فِي الْجَاھِلیَِّة إذِا أرََادَ بیع منزل أوَ حَائِط أتََاهُ الْجَار وَالشَّرِیك  مالَھ
ن بَعُدَ سَببھ فسمیت شُفْعَة وَسمي طالبھا شَفِیعًا.  والصاحب فشفع إلِیَْھِ فِیمَا بَاعَ فشفعھ وَجعلھ بِھِ أولى مِمَّ

)، (بَاب ٨٦٩/ ٢) مادة (شفع)، جمھرة اللغة (١٢٣٨/ ٣حاح العربیة (ینظر: الصحاح تاج اللغة وص
)، ٢٠٢/ ١)، غریب الحدیث لابن قتیبة (١٦١الشین وَالْعین)، الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي (ص: 

  ).١٥٥حلیة الفقھاء (ص: 
رِیكِ الْقَدِیمِ عَلىَ فْعَة اصطلاحاً: حَقُّ تَمَلُّكٍ قَھْرِيٍّ ثَبَتَ لِلشَّ الْحَادِثِ فِیمَا مَلكََ بِعِوَضٍ بِمَا مَلكََ بِھِ لِدَفْعِ  الشُّ

رَرِ، أيَْ: ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَاسْتِحْدَاثِ الْمَرَافِقِ وَغَیْرِھَا كَمَنْوَرٍ وَمِصْعَدٍ وَبَالوُعَةٍ فِي ا ةِ الضَّ لْحِصَّ
ائِرَةِ إلیَْھِ، وَقِیلَ ضَرَرُ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ.  ) و ینظر: تبیین ١٩٤/ ٥نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج (الصَّ

) ، ١١٨٥/ ٢)، روضة المستبین في شرح كتاب التلقین (٣٧/ ٣)، أسھل المدارك (٢٣٩/ ٥الحقائق (
  ).٢٢٩/ ٥المغني لابن قدامة (

)٢٦٦/ ٧()٣.(  
لْحُ باطِل؛ٌ " فأمّا إن مَنَعَھ المُقِرُّ مِن حَقِّھ حتى یَ  قال ابن قدامة (رحمھ الله): )٤( ضَعَ عنھ بَعْضَھ، فالصُّ

لْحِ أو بلفظِ الإبِْراءِ، أو بلَفْظِ الھِبَةِ المَقْرُونِ  لأنَّھ صالحَ عن بَعْضِ مالھِ ببَعْضِھ، وسواءٌ كان بلفَْظِ الصُّ
لْحُ على الإقِْ  رارِ ھَضْمٌ بشَرْطٍ، مثلَ أن یَقوُلَ: أبْرَأْتُك مِن خَمْسِمائَةٍ ... قال ابنُ أبي موسى: الصُّ

، فمتى ألْزَمَ المُقَرَّ لھ تَرْكَ بَعْضِ حَقِّھ، فتَرَكَھ مِن غیرِ طِیبِ نَفْسِھ، لم یَطِبِ الأخْذُ ". الشرح  للحَقِّ
  ).١٢٧/ ١٣الكبیر على المقنع ت التركي (
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لتركة بالبیع مثلاً إذا لم یوافق بقیة الورثة على تصرف أحدھم في شيء من ا
ولا تنتقل ملكیتھ للمشتري، بل یفسخ  )١على اعتبار أنھ من نصیبھ، فإن البیع یقع باطلاً،(

العقد، ویلزم الشخص الذي تصرف في التركة بالقسمة إما بالتراضي بین الورثة وھو ما 
  )٢یعرف بالقسمة الرضائیة، أو عن طریق القسمة الجبریة عن طریق التقاضي. (

نًا أوَْ  ي الدر المختار:"ورد ف ارُ مُشْتَرَكَةً بَیْنَھُمَا بَاعَ أحََدُھُمَا بَیْتًا مُعَیَّ وَلوَْ كَانَتْ الدَّ
نٍ فَللآِْخَرِ أنَْ یُبْطِلَ الْبَیْعَ كذَا فِي غَالبِِ كُتُبِ الْمَذْھَبِ مُعَلِّلیِنَ بتَِضَرُّ  رِ نَصِیبَھُ مِنْ بَیْتٍ مُعَیَّ

رِیكِ بِذَلكَِ  ارِ  الشَّ عِنْدَ الْقِسْمَةِ إذْ لَوْ صَحَّ فِي نَصِیبِھِ لَتَعَیَّنَ نَصِیبُھُ فِیھِ، فَإذَِا وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ للِدَّ
رِیكِ فِیھِ وَالْحَالُ ھَذِهِ؛ لأِنََّ  رِیكِ إذْ لاَ سَبِیلَ إلَى جَمْعِ نَصِیبِ الشَّ كَانَ ذَلكَِ ضَرَرًا عَلىَ الشَّ

ي وَلاَ جَمْعِ نَصِیبِ الْبَائِعِ فِیھِ لفَِوَاتِ ذَلكَِ بِبَیْعِھِ النِّصْفَ، وَإذَِا سَلِمَ الأْمَْرُ مِنْ نِصْفَھُ للِْمُشْتَرِ 
 )٣ذَلكَِ انْتَفَى ذَلكَِ وَسَھُلَ طَرِیقُ الْقِسْمَةِ".(

يْءَ الْقَابِلَ للِْقِسْمَةِ وورد في حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني :" أنََّ الشَّ
رَكَاءِ وَطَلبََ أحََدُھُمْ الْقِسْمَةَ وَأبََاھَا بَعْضُھُمْ أجُْبرَِ الْمُمْتَنعُِ عَلیَْھَا سَوَا.. ءٌ . إذَا كَانَ بَیْنَ الشُّ

مَا ھِيَ إفْرَازُ الْحُقُوقِ  كَانَ الَّذِي دَعَا إلیَْھَا صَاحِبُ الأْقََلِّ أوَْ الأْكَْثَرِ... لأِنََّ الْقِسْمَةَ ... إنَّ
زَ لھَُ".(لِیَ   )٤نْتَفِعَ كُلُّ إنْسَانٍ بِمَا تَمَیَّ

" وإن طلب أحد الشریكین وورد في المھذب في فقھ الإمام الشافعي للشیرازي:
القسمة وامتنع الآخر نظرت فإن لم یكن على واحد منھم ضرر في القسمة...أجبر 

وء المشاركة من الممتنع؛ لأن الطالب یرید أن ینتفع بمالھ على الكمال وأن یتخلص من س
 )٥(". غیر إضرار بأخذ فوجبت إجابتھ إلى ما طلب

" ومن دعا شریكھ فیھا إلى بیع وورد في الروض المربع شرح زاد المستقنع:
 )٦أجبر، فإن أبى باعھ الحاكم علیھما وقسم الثمن بینھما على قدر حصصھما".(

                                                        

باب )، الل٣٦٧/ ١)، الجوھرة النیرة على مختصر القدوري (١٢/ ٣ینظر: الاختیار لتعلیل المختار ( )١(
)، البحر الرائق ٣٠٣/ ٤الدر المختار لابن عابدین ( )، رد المحتار على٩٤/ ٤في شرح الكتاب (

)، حاشیة العدوي على كفایة الطالب ١٧١/ ٨شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (
فقھ )، المھذب في ٦٢٣)، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني (ص: ٣٦٧/ ٢الرباني (

)، الروض المربع شرح زاد ١٧٤/ ٢٠)، تكملة المجموع (٤٠٦/ ٣الإمام الشافعي للشیرازي (
)، نیل المارب ٥٦٦/ ٧)، حاشیة الروض المربع (٦٣٩/ ٢)، الملخص الفقھي (٧١٦المستقنع (ص: 

/ ٣)، الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ط الركائز (٤٦١/ ٢بشرح دلیل الطالب (
  ).٣٢٩/ ٨، وبل الغمامة في شرح عمدة الفقھ لابن قدامة ()٤٩٤

  ).٧٥/ ٢الاختیار لتعلیل المختار (ینظر:  )٢(
)٣٠٣، ٣٠٢/ ٤()٣.(  
)٣٦٧/ ٢()٤(.  
)٤٠٦/ ٣()٥(.  
  ).٧١٦(ص: )٦(
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 –بینھم  مما یدل على أنھ لا یجوز لأحد الورثة أن یتصرف فیما ھو مشترك
وأن تصرفھ بغیر إذنھم ورضاھم باطل لا یترتب علیھ أي أثر من  –التركة قبل القسمة 

  الآثار. 

 الفرع الثاني: مشاركة الورثة لمورثهم في تشييد بناء أو توسيع تجارة أو القيام بعمل:

قد یكون السبب في تأخیر قسمة التركة وجود إشكالیة في  تصویر المسألة:
مشاركة أحد الأبناء أو أحد الورثة في تنمیة التركة، مما یترتب علیھ أحد التقسیم نتیجة 

أمرین، إما أن یدعي المشارك في تنمیة التركة ملكیتھ لھا على اعتبار أنھا نتاج عملھ 
ردحاً من الزمن فیمتنع عن التقسیم، أو ینكر الورثة حق المشارك في تنمیة التركة 

أن المشارك في تنمیة التركة مساوٍ لھم ولا یستحق شیئاً باعتبار أن التركة ملك لمورثھم و
  زائداً عن نصیبھ.

حِینَ وَنَحْوِھِمْ أنََّ أحََدَھُمْ  قال ابن عابدین رحمھ الله تعالى :"    یَقَعُ كَثِیرًا فِي الْفَلاَّ
نْ حَرْثٍ وَزِرَاعَةٍ وَبَیْعٍ وَشِرَاءٍ یَمُوتُ فَتَقوُمُ أوَْلاَدُهُ عَلَى تَرِكَتِھِ بِلاَ قِسْمَةٍ وَیَعْمَلوُنَ فِیھَا مِ 

اتِھِمْ وَیَعْمَلوُنَ عِنْدَهُ بِ  أمَْرِهِ وَاسْتِدَانَةٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَتَارَةً یَكُونُ كَبِیرُھُمْ ھُوَ الَّذِي یَتَوَلَّى مُھِمَّ
فْوِیضِ، لكَِنْ بِلاَ تَصْرِیحٍ  بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ وَلاَ بَیَانِ جَمِیعِ  وَكُلُّ ذَلكَِ عَلَى وَجْھِ الإْطِْلاَقِ وَالتَّ

رِكَةِ أغَْلَبُھَا أوَْ كُلُّھَا عُرُوضٌ لاَ تَصِحُّ فِیھَا شَرِكَةُ الْعَقْدِ..." .   )١( مُقْتَضَیَاتھَِا مَعَ كَوْنِ التَّ
   

  )٢(وتفصیل الحكم على مسألتین: 
  المسالة الأولى: المشاركة في تنمیة التركة بالعمل:

  الفقھاء في حكم ھذه المسألة ثلاثة مسالك: سلك  

                                                        

  ).٣٠٨، ٣٠٧/ ٤رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ( )١(
س متبرعاً بعملھ، أما إن كان عملھ في تنمیة التركة ھذا على فرض أن المشارك في تنمیة التركة لی)٢(

من باب البر والصلة فلا شك أنھ من أفضل الأعمال الصالحة التي یتقرب بھا العبد إلى ربھ، والتي 
قَالَ:  - یعني ابن مسعود رضي الله عنھ  -یثاب علیھا الإنسان في الدنیا والآخرة بدلیل حدیث عَبْدِ اللهَِّ 

بِ  ِ؟ قَالَ: سَألَْتُ النَّ لاةَُ عَلَى وَقْتِھَا«يَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: أيَُّ العَمَلِ أحََبُّ إلَِى اللهَّ ؟ »الصَّ ، قَالَ: ثُمَّ أيٌَّ
؟ قَالَ: » ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَیْنِ «قَالَ:  ، وَلَ » الجِھَادُ فِي سَبِیلِ اللهَِّ «قَالَ: ثُمَّ أيٌَّ ثَنِي بِھِنَّ وِ اسْتَزَدْتُھُ قَالَ: حَدَّ

)، كتاب مواقیت الصلاة، باب فضل الصلاة ١/١١٢/٥٢٧لَزَادَنِي". رواه البخاري في صحیحھ (
)، كتاب الإیمان، باب كون الإیمان با� تعالى أفضل ٨٥/ ١/٩٠لوقتھا، ورواه مسلم في صحیحھ، (

  الأعمال.
ان مبطلاً لعملھ الصالح في الدنیا قبل ولا یحق لھ بعد ذلك أن یطالب بعوض عن عملھ مع والده، وإلا ك 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ  :أن یجازى علیھ في الآخرة قال تعالى

  والله أعلم. �٣٣مد:  َّ ثى ثن  ثم
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المسلك الأول: جعل الأولاد الذین قاموا بتنمیة التركة شركاء مع أبیھم بحصص 
تتناسب مع مجھودھم الذي یقدمونھ دون محاباة لھم كالنصف والربع مثلاً، وإلیھ ذھب 

 )١(الحنفیة. 
ذِهِ لَیْسَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، خِلاَفًا وَلاَ شَكَّ أنََّ ھَ  قال ابن عابدین رحمھ الله تعالى:"

لمَْ لمَِا أفَْتَى بِھِ فِي زَمَانِنَا مَنْ لاَ خِبْرَةَ لَھُ، بَلْ ھِيَ شَرِكَةُ مِلْكٍ .... فَإذَِا كَانَ سَعْیُھُمْ وَاحِدًا وَ 
لھَُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ بِعَمَلھِِ یَكُونُ مَا جَمَعُوهُ  زْ مَا حَصَّ ةِ، ( یَتَمَیَّ وِیَّ ) وَإنِْ ٢مُشْتَرَكًا بَیْنَھُمْ بِالسَّ

أْيِ كَثْرَةً وَصَوَابًا ... وَمَا اشْتَرَاهُ أحََدُھُمْ لِنَفْسِھِ یَكُونُ لھَُ وَیَضْمَنُ  اخْتَلَفُوا فِي الْعَمَلِ وَالرَّ
ةَ شُرَكَائھِِ مِنْ ثَمَنِھِ إذَا دَفَعَھُ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَكُ  لُّ مَا اسْتَدَانَھُ أحََدُھُمْ یُطَالبَُ بِھِ حِصَّ

 )٣( وَحْدَهُ."
  

المسلك الثاني: جعل الأولاد الذین قاموا بتنمیة التركة أجُراء عند أبیھم، 
 )٤(یستحقون أجر المثل وإلیھ ذھب المالكیة في قول لھم. 

رَ شَیْخُنَا الْعَدَوِيُّ  قال ابن عرفة الدسوقي رحمھ الله : فِي ھَذَا الْمَحَلِّ مَا " وَقَرَّ
لھُُ لوَْ عَمِلَ أوَْلاَدُ رَجُلٍ فِي مَالھِِ فِي حَالِ حَیَاتِھِ مَعَھُ، أوَْ وَحْدَھُمْ وَنَشَأَ مِنْ عَمَلھِِمْ غَلَّ  ةٌ مُحَصَّ

بَعْدَ مُحَاسَبَتِھِمْ بِنَفَقَتھِِمْ  كَانَتْ تِلْكَ الْغَلَّةُ للأِْبَِ وَلیَْسَ للأِْوَْلاَدِ إلاَّ أجُْرَةُ عَمَلھِِمْ یَدْفَعُھَا لھَُمْ 
عَ  جَھُمْ فَإنِْ لمَْ تَفِ أجُْرَتُھُمْ بِذَلكَِ رَجَعَ عَلیَْھِمْ بِالْبَاقِي إنْ لَمْ یَكُنْ تَبَرَّ لھَُمْ بمَِا وَزَوَاجِھِمْ إنْ زَوَّ

وَاجِ، وَھَذَا إنْ لمَْ یَكُنْ الأْوَْلاَدُ بَ  فَقَةِ، وَالزَّ لاً أنََّ مَا حَصَلَ مِنْ الْغَلَّةِ ذُكِرَ مِنْ النَّ نُوا لأِبَِیھِمْ أوََّ یَّ
جَرَ بَعْضُ ا ھُ إذَا اتَّ رَ أیَْضًا أنََّ لْوَرَثَةِ فيِ لھَُمْ أمَْ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَھُ، وَإلاَِّ عُمِلَ بِمَا دَخَلوُا عَلَیْھِ ، وَقرُِّ

رِكَةِ فَمَا حَصَلَ مِنْ الْغَلَّةِ فَھُوَ تَرِكَ  جِرُ لِنَفْسِھِ فَإنِْ التَّ ھُ یَتَّ لاً أنََّ ةٌ وَلَھُ أجُْرَةُ عَمَلھِِ إنْ لمَْ یُبَیِّنْ أوََّ
لاً كَانَتْ الْغَلَّةُ لَھُ، وَالْخَسَارَةُ عَلیَْھِ وَلَیْسَ للِْوَرَثَةِ إلاَّ الْقَدْرُ الَّذِي تَرَكَھُ مُورِ  نَ أوََّ ثُھُمْ ..." بَیَّ

)٥( 
بَ مَعَھُ أوَْلاَدُهُ وَالْمَالُ للأِْبَِ فَلھَُ  الله تعالى):وقال الشیخ علیش (رحمھ  " مَنْ تَكَسَّ

عْ الأْوَْلاَدُ بِالْعَمَلِ فَلھَُمْ أجُْرَةُ مِثْلھِِمْ وَیُحَاسِبُھُمْ بِنَفَقَتھِِمْ إنْ كَا نَتْ اھـ. .... الْمَالُ وَإنِْ لمَْ یَتَبَرَّ
ا الْغَرَامَةُ فِي الْمُسْتَقِیلِ  یوَانِ فَلَیْسَ لھَُ أنَْ یَجْعَلَ مِنْھُ  وَأمََّ فَمَا كَانَ مَكْتُوبًا بِاسْمِ الأْبَِ فِي الدِّ

                                                        

  ).٣٠٨، ٣٠٧/ ٤رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین (ینظر:  )١(
ساوي؛ لأن مقتضى الاشتراك إذا لم یشترط لأحد من الشركاء شیئًا من الكسب كان الكسب بینھم بالت )٢(

النساء: من الآیة  َّ يزير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم 7 8 ُّالتساوي 

 ).٦٥٨/ ٣» (المعاملات المالیة«ولا مخرج لھ عن ذلك. ینظر: المطلع على دقائق زاد المستقنع  ،]١٢[

  ).٣٠٨، ٣٠٧/ ٤رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ( )٣(
/ ٥) ، البیان والتحصیل (١٥٩/ ٢في الفتوى على مذھب الإمام مالك (تح العلي المالك ینظر: ف )٤(

٤٣١.(  
  ).٤٦٥/ ٣الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ( )٥(



  رتبة علیھ " دراسة فقھیة مقارنة "تأخیر قسمة التركة والآثار المت   
  نغم إسماعیل محمود عبد اللاه د.                                                                      
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. "شَیْئًا عَلىَ الأْوَْلاَدِ وَمَا كَانَ بِاسْمِ أحََدِ الأْوَْلاَدِ فَلیَْسَ لھَُ أنَْ یَجْعَلَ شَیْئًا مِنْھُ عَلىَ غَیْرِهِ 
)١( 

  

والعادة، وإلیھ ذھب  )٢(إلى العرف،  المسلك الثالث: أن الأمر یرجع فیھ
  )٤( (العادة محكمة). القاعدة الفقھیة دلیلھ: .)٣( المالكیة في قول لھم

عامة كانت أم  معمول بھا شرعاً،حیث دلت القاعدة على أن العادة محكمة أي 
خاصة، حیث جعلھا الشارع حَكَمَاً لإثبات الحكم الشرعي الذي لم یُنص على خلافھ 

ما دام لم یرد نص یخالفھا أصلاً، أو ورد، ولكن عاماً، فإن العادة تعتبر بخصوصھ، ف
محكمة، بناء على ذلك یرجع في معرفة حكم عمل الأولاد في مال أبیھم إلى المعتاد من 

 )٥أحوال الناس في ھذا البلد. (
ِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:  ِ مَا رَأىَ الْمُسْلمُِونَ حَسَنً «... عَنْ عَبْدِ اللهَّ ا، فَھُوَ عِنْدَ اللهَّ

 )٦( »حَسَنٌ...
: " مَا قال الشیخ علیش (رحمھ الله تعالى) في فتواه عن ھذا الأمر حینما سئل
ةً قَبْلَ بُ  كُوا مَعَھُ ذَلكَِ مُدَّ لوُغِھِمْ قَوْلكُُمْ فِي رَجُلٍ لَھُ أمَْوَالٌ وَتَحْتَ یَدِهِ أطَْیَانٌ وَلَھُ أوَْلاَدٌ قَدْ حَرَّ

بَتْ عَلَیْھِمْ غَرَامَاتٌ فَدَفَعُوھَا مِنْ ذَلكَِ وَالآْنَ أرََادُوا الاِنْفِصَالَ عَنْ أبَِیھِمْ وَبَعْدَ  هُ وَتَرَتَّ
نْ یَدْفَعَ مَا وَمُقَاسَمَتَھُ فِي الأْمَْوَالِ وَالأْطَْیَانِ فَھَلْ یُجَابُونَ لذَِلكَِ؟ وَإذَِا قلُْتُمْ لاَ فَھَلْ یَلْزَمُ أبََاھُمْ أَ 

  یْھِمْ مِنْ الْغَرَامَةِ، أوَْ لاَ أفَِیدُوا الْجَوَابَ.عَلَ 
ھُ:       ؛ِ  فَأجََاب بمَِا نَصُّ دٍ رَسُولِ اللهَّ دِنَا مُحَمَّ لاَمُ عَلىَ سَیِّ لاَةُ وَالسَّ ِ وَالصَّ " الْحَمْدُ ِ�َّ

لْ جَمِیعُ أمَْوَالِھِ وَأطَْیَانِھِ لَھُ وَحْدَهُ ثُمَّ نَعَمْ لاَ یُجَابُونَ لمُِقَاسَمَةِ أبَیِھِمْ فِي أمَْوَالِھِ وَأطَْیَانِھِ بَ 
جُلِ وَمَنْ یَكْتَسِبُ مَعَھُ مِنْ   یُنْظَرُ لعَِادَةِ أھَْلِ بَلدَِھِمْ فَإنِْ كَانَتْ جَارِیَةً بِالْمُسَامَحَةِ بَیْنَ الرَّ

                                                        

  ).١٥٩/ ٢فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك ( )١(
لیلاً من أدلة الشرع بحیث العرف الصحیح: " ھو العرف الذي یتعارفھ الناس مما لا یخالف نصًا أو د )٢(

لا نقول إنھ یجب أن یكون مطابقًا للشرع، بل یكفي ألا یكون مخالفًا لھ؛ لأن الغالب أن الأعراف 
ینشئھا الناس بینھم وذلك أن الناس لابد أن یكون بینھم أعراف وعادات وأمور یعتادونھا ". شرح 

  ).٩٥القواعد السعدیة (ص: 
دٍ الأْمَِیرُ وَقَدْ سُئِلَ   تعالى)قال الشیخ علیش (رحمھ الله )٣( : " كَمَا أفَْتَى بِذَلكَِ خَاتمَِةِ الْمُحَقِّقِینَ أبَُو مُحَمَّ

بُ بِشَيْءٍ مِنْ التَّ  جُلُ ھَلْ یَخْتَصُّ الْمُتَكَسِّ بُ مَعَھُ بَعْضُ أوَْلاَدِهِ ثُمَّ یَمُوتُ الرَّ جُلِ یَتَكَسَّ رِكَةِ وَنَصُّ عَنْ الرَّ
جُلِ وَمَنْ یَكْ الْجَوَابِ ا ا عَلَى الْمُسَامَحَةِ بَیْنَ الرَّ تَسِبُ لْعَادَةُ مُحْكِمَةٌ فِي ذَلكَِ فَإنِْ كَانَ الْعُرْفُ فِي ذَلكَِ مَبْنِیًّ

عِ فِي مُعَاوَنَةِ الأْبَِ فَلاَ یَخْتَصُّ بَعْدَ مَوْتِ الأْبَِ بِشَيْءٍ وَإلاَِّ حَ  بَرُّ اسَبَ بِحَسَبِ مَعَھُ فَھُوَ مِنْ نَاحِیَةِ التَّ
بِھِ بِنَظَرِ أھَْلِ الْمَعْرِفَةِ انْتَھَى " . فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك (   ).١٥٩/ ٢تَكَسُّ

  ).٣٨٥١/ ٨) ، التحبیر شرح التحریر (٧الأشباه والنظائر للسیوطي (ص: )٤(
  ).٢٩٨/ ١ینظر: القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة ()٥(
) مسند المكثرین من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي ٣٦٠٠/  ٨٤/ ٦مسند أحمد مخرجا ()٦(

  رضي الله عنھ.

  ).٨٤٢/ ٦٤٩/ ١" ھذا حدیث حسن ". الصحیح المسند مما لیس في الصحیحین ( قال أبو عبد الرحمن-
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بَ  فَقَةِ حُمِلَ الْجَمِیعُ عَلَى التَّ بِ وَالنَّ كَسُّ عٌ بمَِا أنَْفَقَھُ عَلَیْھِمْ وَمَا غَرِمَھُ أوَْلاَدِهِ فِي التَّ عِ فَھُوَ مُتَبَرِّ رُّ
ا أنَْفَقَھُ عَلیَْھِمْ وَلاَ مِمَّ  عُونَ بِعَمَلھِِمْ مَعَھُ فَلاَ یَرْجِعُ عَلَیْھِمْ بِشَيْءٍ مِمَّ ا غَرِمَھُ عَنْھُمْ وَھُمْ مُتَبَرِّ

ةِ وَالْمُحَاسَبَةِ عَنْھُمْ وَلاَ یَرْجِعُونَ عَلَیْھِ بشَِيْءٍ مِنْ  أجُْرَةِ عَمَلھِِمْ وَإنِْ كَانَتْ جَارِیَةً بِالْمُشَاحَّ
بِ فِیمَا ذُكِرَ حَاسَبَھُمْ بِمَا أنَْفَقَھُ عَلیَْھِمْ وَمَا غَرِمَھُ عَنْھُمْ بَعْدَ بُلوُغِھِمْ وَقدُْرَتِھِمْ عَلىَ الْكَسْ 

الْمَعْرِفَةِ فَإنِْ تَسَاوَیَا فَلاَ رُجُوعَ لھَُ عَلیَْھِمْ وَلاَ لھَُمْ عَلیَْھِ  وَحَاسَبُوهُ بِأجُْرَةِ عَمَلھِِمْ بِنَظَرِ أھَْلِ 
یَادَةُ بِھَا أیًَّا كَانَ " . (  )١وَإنِْ زَادَ أحََدُھُمَا رَجَعَ مَنْ لھَُ الزِّ

لا شك أن الجمع بین الأقوال أفضل من العمل ببعضھا وترك البعض،      
فبإمكان الأب أن یأخذ القرار في حال حیاتھ إما بجعل الأبناء خاصة وأن الأمر فیھ سعة، 

الذین یشاركونھ في العمل شركاء بنصیب محدد بحسب ما یتفقون علیھ وبحسب جھدھم 
دون محاباة لھم، أو أجراء یعملون في مالھ بأجر محدد، فیقدر لھم راتباً معیناً یتفقون 

ن الأمر قد فات الأب في حیاتھ وانتھى علیھ كما یفعل مع الأجراء الأجانب، أما إن كا
بوفاتھ دون تحدید أو إتفاق، فلیس أمام الورثة إلا أن یمكنوا من نمى التركة من استیفاء 
حقھم من التركة قبل قسمتھا إما على اعتبار أنھم شركاء لأبیھم أو أجراء یستحقون راتباً 

بین سائر الورثة  الاستعانة معیناً نظیر عملھم، وینبغي من باب تحقیق العدل والإنصاف 

 َّ ثز ثر  تي تىُّ  8 7 ،بخبراء ثقات في تقدیر جھد من شارك في تنمیة التركة 

وبذلك یكون بقیة الورثة   )؛٣( َّ  تخ تح تج به بم بخ7 8 ُّ و )،٢(،

ممن لم یشارك في تنمیة التركة قد وصلوا والدھم بتدارك ما قصر فیھ في حال حیاتھ من 
میة التركة بكونھم شركاء أو أجراء ؛ فتبرأ ذمة والدھم أمام عدم بیان حق من ساھم في تن

الله ، وفي نفس الوقت یبرون إخوانھم ممن ساھموا في تنمیة التركة بتمكینھم من استیفاء 
حقھم قبل قسمة التركة ، ویخصمون منھ سائر استفادتھم من أبیھم ، كنفقات الزواج 

الحج أو العمرة أو بعض الأمور ذات  والنفقة على أولادھم وزوجاتھم ، وتمكینھم من
البال ، والسكنى ، والاسم التجاري الذي ما كانوا لیكتسبوه في حیاة والدھم أو بعد مماتھ 
لولا عملھم في مالھ ، والذي یتبقى لھم نظیر جھدھم ھو حقھم الذي یعطونھ قبل القسمة ، 

ونزع الضغائن فیدخلون على إخوانھم الفرح والسرور ، فضلاً عن صلة الرحم ، 
  واستلال الأحقاد  . والله أعلم

                                                        

  ).١٥٩/ ٢فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك ( )١(
  ).٥٩ورة الفرقان: من الآیة (س )٢(
  ).٢٦سورة القصص: من الآیة ( )٣(
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   المسألة الثانیة: المشاركة في تشیید بناء.
على أرض مورثھم الفضاء  في تشیید بناءإذا شارك أحد الورثة  صورة المسألة:

  )، أو ترمیمھ وإصلاحھ فما حكم من شارك وكیف تقسم التركة؟ ١بإذنھ في حیاتھ (
مسألة استحقاق الأرض بعد أن عُمرت، أو یمكن تخریج ھذه المسألة على 

استحقاق البناء وقد شرى الأرض مع البناء، حیث اختلف الفقھاء في حكم ھذه المسألة 
  على ثلاثة أقوال وبیانھا على الوجھ الآتي:

أنھ إن شرى داراً مع بنائھ فاستحق البناء قبل قبضھ یخیر المشتري  القول الأول:
الثمن وإن شاء ترك، ولو استحق بعد قبضھ یأخذ إن شاء أخذ الأرض بحصتھ من 

  )٢الأرض بحصتھ ولا خیار لھ، وإلیھ ذھب الحنفیة (
 

" قَالَ شَرَى دَارًا مَعَ بِنَائِھِ فَاسْتَحَقَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ قال ابن نجیم( رحمھ الله تعالى): 
مَنِ وَإنِْ شَاءَ تَرَكَ وَلوَْ  قَبْضِھِ قَالوُا یُخَیَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أخََذَ الأْرَْضَ  تِھِ مِنْ الثَّ بِحِصَّ

تِھِ وَلاَ خِیَارَ لھَُ ".(  )٣اسْتَحَقَّ بَعْدَ قَبْضِھِ یَأخُْذُ الأْرَْضَ بِحِصَّ

                                                        

، أن من أحدث في ملك غیره شیئاً بغیر إذنھ فلیس لھ سوى )رحمھم الله تعالى (لا خلاف بین الفقھاء  )١(
) ، النوادر والزیادات على ما في المدونة من ٣٢٤/ ٣ما أنفقھ، ینظر: الأصل للشیباني ط قطر (

)، لوامع الدرر ٣٠٠/ ٥) ، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل (٤٦٦/ ١٠ات (غیرھا من الأمھ
)، عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج ٣٦٨/ ٧)، الحاوي الكبیر (٥٤٦/ ١٠في ھتك أستار المختصر (

)، الكافي في ٣٠٤)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٨٤/ ٥)، الشرح الكبیر على متن المقنع (٨٩٥/ ٢(
ما روي عن شَرِیكٌ، عَنْ أبَِي  بدلیل:). ١٦/ ٦)، الأسئلة والأجوبة الفقھیة (٢٢٣/ ٢( فقھ الإمام أحمد

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ زَرَعَ فِ  ي أرَْضِ قَوْمٍ إسِْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ، أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَّ
رْعِ شَيْءٌ وَلَھُ نَفَقَتُھُ"" ؛ لأنھ أمكن الجمع بین الحقین بغیر اتلاف أو ضرر.  بِغَیْرِ إذِْنِھِمْ فَلیَْسَ لَھُ  مِنَ الزَّ

)، كتاب الأحكام، باب ما جاء فیمن زرع أرض قوم بغیر ١٢٦٦/ ٤١/ ٣سنن الترمذي ت بشار (
)، كتاب الرھون، باب من زرع في أرض قوم بغیر إذنھم، ٢/٨٢٤/٢٤٦٦إذنھم، سنن ابن ماجة (

)، كتاب البیوع، باب في زرع الأرض بغیر إذن صاحبھا، مصنف ٣/٢٦١/٣٤٠٣أبي داود ( سنن
)، كتاب الرد على أبي حنیفة، مسألة في الزرع بغیر إذن صاحب ٣٦٢٩٨/  ٣٠٣/ ٧ابن أبي شیبة (

  الأرض.

اقَ إلاَِّ مِنْ ھَذَا الوَجْھِ مِنْ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ، لاَ نَعْرِفھُُ مِنْ حَدِیثِ أبَِي إسِْحَ  قال عنھ الترمذي: -
سْحَاقَ. حَدِیثِ شَرِیكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالعَمَلُ عَلَى ھَذَا الحَدِیثِ عِنْدَ بَعْضِ أَھْلِ العِلْمِ، وَھُوَ قَوْلُ أحَْمَدَ، وَإِ 

 ).٤١/ ٣سنن الترمذي ت بشار (

عن ھذا الحدیث فقال:"  - عني البخاري ی -"قال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعیل  وقال ابن الأثیر: -
  ).٢٠٤/ ١٠ھو حدیث حسن". جامع الأصول (

/ ٣النھر الفائق شرح كنز الدقائق ( ) ،٧٠/ ٦) ، البحر الرائق (٣٢٤/ ٣صل للشیباني (ینظر: الأ)٢(
٤١١.(  

  ).٧٠/ ٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ( )٣(
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أنھ إن اشترى أرضاً فعمرھا المشتري ثم استحقت الأرض بعد أن  القول الثاني:
لأرض قیمة البناء، فإن أبى دفع إلیھ عمرت، أن المشتري بالخیار فإما أن یدفع المستحق ل

المشتري قیمة الأرض فضاءً، فإن أبى كانا شریكین في العقار بقیمة ما لكل واحد منھما، 
  .)٢والشافعیة( )١وإلیھ ذھب المالكیة، (

" ومستحق الأرض بعد أن عمرت یدفع قیمة قال الكشناوي ( رحمھ الله تعالى): 
المشتري قیمة البقعة براحًا، فإن أبى كانا شریكین بقیمة ما العمار قائمًا، فإن أبى دفع إلیھ 

 )٣لكل واحد اھـ." (
رَ أنَْ لاَ حَقَّ لرَِبِّ الأْرَْضِ فِي قال الماوردي (رحمھ الله تعالى):  " فَإذَِا تَقَرَّ

ارِعِ مِنْ ثَلاَثَةِ أحوال:  رْعِ فَلاَ یَخْلوُ حَالُ رَبِّ الأْرَْضِ وَالزَّ یَتَرَاضَیَا عَلىَ  أنَْ  أحدھا:الزَّ
ارِعُ بأِجُْرَةِ الْمِثْلِ. رْعِ إلِىَ أوََانِ الْحَصَادِ، فَیَجُوزُ وَیُؤْخَذُ الزَّ انيِ: تَرْكِ الزَّ أنَْ یَتَرَاضَیَا  وَالثَّ

ارِعُ بِأجُْرَةِ الْمِثْلِ إلِىَ حِینِ قَلْعِھِ وَ  رْعِ بَقْلاً فَیَجُوزُ وَیُؤْخَذُ الزَّ بِأرَْشِ نَقْصِھِ إنِْ عَلىَ قَلْعِ الزَّ
الثُِ: حَدَثَ. ارِعُ إلَِى اسْتِیفَائِھِ إلَِى وَقْتِ الْحَصَادِ، وَیَدْعُوَ رَبُّ  وَالثَّ أنَْ یَخْتَلِفَا فَیَدْعُوَ الزَّ

ارِعُ  عَلىَ الْقَلْعِ الأْرَْضِ إلِىَ قَلْعِھِ بَقْلاً فِي الْحَالِ، فَالْقَوْلُ فِیھِ قَوْلُ رَبِّ الأْرَْضِ وَیُجْبَرُ الزَّ
 )٤وَغَرِمَ الأجرة والأرش. " (

أنھ إن بنى الأرض بمالھ كان البناء لھ وحده والأرض لجمیع  القول الثالث:
 )٥الورثة. نص علیھ الشیخ ابن تیمیة (رحمھ الله تعالى). (

 تَعَالىَ إلَى رَحْمَةِ اللهَِّ  -" عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وقد سُئلَِ ابن تیمیة ( رحمھ الله تعالى): 
جَ  - فِیھِ وَخَلَّفَ ثَلاَثَةَ أوَْلاَدٍ وَمِلْكًا وَكَانَ فِیھِمْ وَلدٌَ كَبِیرٌ وَقَدْ ھَدَمَ بَعْضَ الْمِلْكِ وَأنَْشَأَ وَتَزَوَّ

ا طَلبَُوا الْقِسْمَةَ قَصَدَ ھَدْمَ الْبِنَاءِ؟ فَأَ  الوُنَ فَلمََّ ا وَرُزِقَ فِیھِ أوَْلاَدًا وَالْوَرَثَةُ بَطَّ جَابَ: أمََّ
ا الْبِنَاءُ فَإنِْ كَانَ بَنَاهُ كُلَّھُ مِنْ مَالھِِ دُونَ  الْعَرْصَةُ (الأرض الخلاء) فَحَقُّھُمْ فِیھَا بَاقٍ، وَأمََّ

لِ الَّذِي كَانَ لھَُمْ، وَإنِْ كَانَ أعََادَهُ لِ فَلھَُ أخَْذُه؛ُ وَلكَِنْ عَلَیْھِ ضَمَانُ الْبِنَاءِ الأْوََّ بِالإْرِْثِ  الأْوََّ
لِ فَھِيَ لھَُمْ." (  )٦الأْوََّ

  ویمكن أن یستدل على استحقاق من بنى قیمة البناء یوم الحكم بالأثر: 

                                                        

) ، ٦١٦الداني (ص:  ، الثمر )١٣٤الرسالة للقیرواني (ص:  ) ،٧٢/ ٣دارك (أسھل المینظر:  )١(
/ ٢) ، الفواكھ الدواني (٤٥٣/ ١٨) ، الجامع لمسائل المدونة (١٦٤/ ٤التھذیب في اختصار المدونة (

) ، شرح ٣٨٠/ ٢) ، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (٣٥٧/ ٢) ، حاشیة العدوي (٢٣٣
  ).٩٢٣/ ٢لرسالة (زروق على متن ا

  ).٣٧١/ ١٠كفایة النبیھ في شرح التنبیھ (،  )٣٦٨/ ٧لحاوي الكبیر (ینظر: ا )٢(
  .)٧٢/ ٣» (شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة مالك«أسھل المدارك  )٣(
  .)٣٦٨/ ٧الحاوي الكبیر ( )٤(
  .)٥٠/ ٣٠مجموع الفتاوى (ینظر:  )٥(
  ).٥٠/ ٣٠مجموع الفتاوى ( )٦(
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" مَن بَنَى في أرضِ قَومٍ بغَیرِ  عن عبدِ اللهِ بن مسعود (رضي الله عنھ) قال:  
ثَنا شَریكٌ، عن وفي رو )١(إذنِھِم فلھَ نِقْضُھ، وإنِ بَنَى بإذِنِھِم فلھَ قیمَتُھ ".  ایة قال: وحَدَّ

 )٢(" قیمَتُھ یَومَ یُخرِجُھ ".جابِرٍ، عن عامِرٍ قال: 
قال: " فلھَ قیمَةُ عن شُرَیحٍ فِیمَن بَنَى في أرضِ قَومٍ بإذِنِھِم وفي روایة أخرى 

 )٣( بنائھِ ".
دلت الروایات جمیعھا على استحقاق من بنى بإذن المالك قیمة  وجھ الدلالة:

  لأنھ أمكن الجمع بین الحقین بغیر إتلاف أو ضرر فیصار إلیھ. بنائھ؛
بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم أجد أن أنسب الأقوال للعمل بھا ھو  الراجح:

تخریج المسألة على ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني (المالكیة والشافعیة)، فإما أن یدفع 
القسمة لمن بنى وعمر، وإما أن یدفع من  الورثة قیمة البناء أو الإعمار من التركة قبل

فإن تشاحا ولم یتفقا كانا شریكین بقیمة ما لكل  –فارغة  –قام بالبناء قیمة الأرض براحاً 
  ) والله أعلم. ٤(واحد منھما، فالمستحق بقیمة أرضھ والذي أعمر بقیمة عمارتھ. 

  
  

                                                        

) ، كتاب العاریة ، باب من بنى أو غرس في ١١٥٩٩/  ٣٠/ ١٢سنن الكبرى للبیھقي ت التركي (ال)١(
) ، كتاب البیوع ، باب العاریة ، أخبار مكة ٢١٢٣/  ٣١١/ ٢أرض غیره ، السنن الصغیر للبیھقي (

في ) ، ذكر أوائل الأشیاء التي حدثت في مكة قدیم ، وأخرجھ الدارقطني ٢٠٤٣/  ٢٣٩/ ٣للفاكھي (
)، كتاب في الأقضیة وغیر ذلك ، باب ٤٥٩٩/  ٤٣٦/ ٥السنن مرفوعاً عن عائشة رضي الله عنھا (

)، كتاب البیوع والأقضیة ، ٢٢٤٦٣/  ٤٩٤/ ٤في المرأة تقتل إذا ارتدت،  مصنف ابن أبي شیبة (
/  ١٩٢٢/ ٥باب الرجل یأذن للرجل یبني في الدار ثم یخرجھ ، المھذب في اختصار السنن الكبیر (

  ) ، كتاب العاریة.٩٣١٦

،  وقد أخرجھ البیھقي - من طریق شریك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبیھ عن عبد اللهَّ
فذكره بنحوه موقوفًا علیھ. وسنده ضعیف، شریك ھو النخعي المدني، وجابر ھو الجعفي، شریك 

وإسرائیل عن أشعث بن أبي ضعیف وجابر متھم، وأحسن أحوالھ أنھ من قول شریح، من طریق قیس 
الشعثاء عن شریح: من بني في أرض قوم بإذنھم فلھ قیمة بنائھ، ورجالھ ثقات، وقیس ھو ابن الربیع 

)، وقال عنھ ٣٨، ٢/٣٧وروایتھ مقرونة إسرائیل بن یونس. ینظر: المقرر على أبواب المحرر (
/  ٣١١/ ٢ یَصِحُّ ". السنن الصغیر للبیھقي (البیھقي في السنن الصغیر: " وَرُوِيَ فِي حَدِیثٍ مَرْفوُعٍ لاَ 

٢١٢٣.(  
) ، كتاب العاریة، باب من بنى أو غرس في ١١٦٠٠/  ٣٠/ ١٢السنن الكبرى للبیھقي ت التركي ( )٢(

"رواه شریك، عن جابر، عن عامر قال: "قیمتھ یوم یخرجھ"". المھذب في  قال الذھبي:أرض غیره، 
  ) ، كتاب العاریة.٩٣١٧ / ٢٢١٩/ ٥اختصار السنن الكبیر (

) ، كتاب العاریة، باب من بنى أو غرس في ١١٦٠٢/  ٣٠/ ١٢السنن الكبرى للبیھقي ت التركي ()٣(
"رواه عن جابر، عن القاسم، عن شریح كقول ابن مسعود. وفي الباب  قال الذھبي:أرض غیره، 

  اب العاریة.) ، كت٩٣١٨/  ٢٢١٩/ ٥حدیث واهٍ" . المھذب في اختصار السنن الكبیر (
  ).٦١٦ینظر: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني (ص: )٤(
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 المطلب الرابع

 حكم تأخير قسمة التركة  

قال أن تكون بین الورثة بالتراضي ، أو بالرفع للقاضي ، قسمة التركة إما    
رَكَاءُ  الموصلي (رحمھ الله تعالى) ھَا الشُّ : " اعْلمَْ أنََّ الْقِسْمَةَ عَلىَ ضَرْبَیْنِ: قِسْمَةٌ یَتَوَلاَّ

رٌ فِي اسْتِیفَاءِ حَقِّھِ بِأنَْفسُِھِمْ فَتَجُوزُ وَإنِْ كَانَ فِیھَا ضَرَرٌ؛ لأِنََّ الْحَقَّ لھَُمْ وَالإْنِْسَانُ مُ  خَیَّ
ھَا الْحَاكِمُ أوَْ أمَِینُھُ فَتَجُوزُ فِیمَا  فِیھِ مَصْلَحَةٌ وَإبِْطَالھِِ مَا لمَْ یَتَعَلَّقْ بِھِ حَقُّ الْغَیْرِ، وَقِسْمَةٌ یَتَوَلاَّ

وَالْبِئْرِ؛ لأِنََّ الْقَاضِيَ نُصِبَ لإِقَِامَةِ لاَ فِیمَا فِیھِ ضَرَرٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ فِیمَا لاَ فَائِدَةَ فِیھِ كَالْحَائطِِ 
رَرِ وَالاِشْتِغَالُ بِمَا لاَ یُفِیدُ مِنْ قَبِیلِ الْھَزْ  ، فَلاَ یَجُوزُ لھَُ فِعْلُ الضَّ لِ؛ الْمَصَالِحِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ

هٌ عَنْ ذَلكَِ؛ وَلأِنََّ مَا لاَ فَائِدَةَ فِیھِ لیَْسَ  فِي حُكْمِ الْمِلْكِ، فَلَیْسَ عَلَى الْقَاضِي أنَْ  وَمَنْصِبُھُ مُنَزَّ
  .)١یُجِیبَھُ إلَِیْھِ" (

" قال ابن جزیر: إن كان الشيء المشترك  وقال أبو بكر الكشناوي (رحمھ الله):
ا یحتمل القسمة بلا ضرر كالأرضین وغیرھما، فأراد أحد الوَرَثَة القسمة وأباھا  ممَّ

القسمة، وإن كان مما لا یُقْسَمُ أجْبرَِ على بَیْعِ حظھ ثم یقتسمون بعضھم أجُبرَِ مَنْ أبى على 
 )٢. (الثمن"

قد یتأخر بعض الورثة في قسمة مال مورثھم، وفرز أنصبة من معھم من    
الورثة، بمبررات لا تستند على دین أو عقل، وكأنھم یفرضون وصایتھم على بقیة الورثة 

  ومن ھذه المبررات غیر المقبولة:
تأخیر قسمة التركة؛ زعماً بأن القسمة قد تتسبب في تفریق الإخوة، وھذا وھم،  - أ 

فالتعجیل في القسمة یساعد على الاستقرار أكثر من التأخیر؛ لمظنة حاجة البعض 
التي یصحبھا الحیاء من الطلب، ویبرز ھذا عند النساء، فتتحرج من الطلب؛ كیلا 

  یُظن أن ھذا بإیعاز من زوجھا.

                                                        

) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ٧٥/ ٢الاختیار لتعلیل المختار ()١(
)، الجوھرة النیرة على مختصر ٣٠٢/ ٤)، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین (١٧١/ ٨(
)، حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ١٨/ ١١)، الأصل للشیباني ط قطر (٣٦٧/ ١قدوري (ال
)، المھذب في فقھ الإمام ٦٢٣)، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني (ص: ٣٦٧/ ٢(

)، الروض المربع شرح زاد المستقنع ١٧٣/ ٢٠)، تكملة المجموع (٤٠٦/ ٣الشافعي للشیرازي (
)، ٥٦٦/ ٧)، حاشیة الروض المربع للنجدي (٦٣٩/ ٢)، الملخص الفقھي (٧١٦ھوتي (ص: للب

)، وبل الغمامة في ٤٩٤/ ٣الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع للبھوتي ط الركائز (
  ).٣٢٩/ ٨شرح عمدة الفقھ لابن قدامة (

  ).٤٩/ ٣» (كشرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة مال«أسھل المدارك  )٢(
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قسمتھا؛ حتى یكبر الصغار، ویمكن الرد علیھم بأن القاصر (عقلا أو سناً)  تأخیر -ب
یولىّ علیھ (ولایة لرعایتھ وحفظ حقوقھ) بأمر القضاء، أما غیر ذلك، فالمكلف لا 

  یجوز حبس مالھ بغیر رضاه. 
   

وفي الحقیقة یرجع سبب تأخیر قسمة التركة بعد وفاة المورث إلى عدة أمور 
ب أو تھاون الورثة في المبادرة إلى التقسیم، أو تشعب تركة المیت منھا: طمع الأقار

وتفرقھا في أماكن مختلفة، أو قناعة البعض بعدم أحقیة الإناث وأن التركة وخاصة 
الأملاك والأراضي والعقارات للذكور فقط، مما یترتب علیھ ضیاع حقوق بعض الورثة 

في ، )١( – رحمھم الله تعالى –قھاء ولا خلاف بین الفوخاصة النساء والضعفاء منھم، 
أنھ تجب المبادرة إلى تقسیم التركة من غیر تأخیر، وإعطاء كل ذي حق حقھ على الفور، 
وأن المماطلة في تقسیم التركة بلا عذر أو إذن من الورثة محرم شرعا؛ً لأنھ من أكل 

  وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والمعقول.أموال الناس بالباطل، 
   

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّ قوله تعالى:  :: من الكتابأولاً 

 تر بي بى بن  بمبز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ

حیث دلت الآیة الكریمة على حظر أموال الناس إلا بطیب نفس منھم، ؛ )٢( َّ تم تز

وبالكیف الوارد في كتاب الله وسنة نبیھ، وجاءت بھ حجة، وتأخیر إیصال الحقوق 
 )٣أكل أموال الناس بالباطل. ( لأصحابھا مظنة ضیاعھا، وھو نوع من

  
  ثانیاً: من السنة: 

ھُ قَالَ -١ بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فِیمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالىَ أنََّ ، عَنِ النَّ : عَنْ أبَيِ ذَرٍّ
لْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُھُ بَیْنَكُ « مْتُ الظُّ مًا، فَلاَ تَظَالمَُوا یَا عِبَادِي إنِِّي حَرَّ ....». مْ مُحَرَّ
)٤( 

                                                        

) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي ٤٩/ ٣) ، أسھل المدارك (٧٥/ ٢ینظر: الاختیار لتعلیل المختار ( )١(
) ، ٤١٤/ ٤) ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي، (٦٢٥/ ٢شجاع للخطیب الشربیني (

قھ على مذھب الإمام ) ، أخصر المختصرات في الف٥١٥الإرشاد إلى سبیل الرشاد للبغدادي، (ص: 
  ).٢٦٥أحمد بن حنبل، لابن بلبان، (ص: 

  ).٢٩سورة النساء: الأیة ( )٢(
  ).٢/٩٣ینظر: أحكام القرآن للشافعي جمعھ الإمام البیھقي ( )٣(
  ) ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم.٤/١٩٩٤/٢٥٧٧صحیح مسلم، ( )٤(
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لْمَ، فَإنَِّ «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ: -٢ قُوا الظُّ اتَّ
، فَإنَِّ الشُّحَّ أھَْلكََ مَ  قُوا الشُّحَّ لْمَ ظُلمَُاتٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَاتَّ نْ كَانَ قَبْلكَُمْ، حَمَلَھُمْ الظُّ

 )١(».عَلَى أنَْ سَفَكُوا دِمَاءَھُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَھُمْ 
جمیع الشرائع جاءت باستقباح الظلم، والتنفیر منھ، أن  یظھر من الحدیثین الشریفین
بمعاقبة الظالم والإنتقام منھ في عاجلھ،  - سبحانھ وتعال-واستفظاعِھ، وتوعد الله 

لھ؛ لأن الظالم أضر بنفسھ، فأوردھا المھالك، ولا شك أن تأخیر المیراث عن وآج
 )٢(مستحقھ من الظلم البین الذي یحیق بصاحبھ. 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: -٣ مَنْ فَرَّ مِنْ مِیرَاثِ « عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
 ُ ةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَارِثِھِ، قَطَعَ اللهَّ  )٣(».مِیرَاثَھُ مِنَ الْجَنَّ

حیث دل الحدیث على أن قطع المیراث بالحیلة من الكبائر، وھذا الأمر عام یدخل فیھ 
 )٤(تأخیر القسمة طمعاً في المال، أو منع المیراث عن صاحبھ. 

ِ صَلَّى اللهُ - ٤ مَنْ قَطَعَ مِیرَاثًا «  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ةِ  ُ مِیرَاثَھُ مِنَ الْجَنَّ ُ، قَطَعَ اللهَّ  )٥(. »فَرَضَھُ اللهَّ

الوعید الشدید جزاءً على منع المیراث عن مستحقھ، أو تأخیره عن الله  جعل
و وقتھ دون عذر أو إذن إذ الأصل أنھ لا یجوز للإنسان الافتئات على حق الغیر، أ

ُ :التصرف فیھ بغیر إذنھ،  یبيُِّ  رَحِمَھُ اللهَّ " تَخْصِیصُ ذِكْرِ الْقِیَامَةِ وَقَطْعِھِ مِیرَاثِ  قَالَ الطِّ
لاَلةَِ عَلىَ مَزِیدِ الْخَیْبَةِ وَالْخُسْرَانِ؛ وَوَجْھُ الْمُنَاسِبَةِ أنََّ الْوَارِثَ كَمَا انْتَظَرَ فَ  ةِ للِدَّ تَرَقَّبَ الْجَنَّ

ُ تَعَالىَ آمَالَھُ عِنْدَ الْوُصُولِ  وُصُولَ  الْمِیرَاثِ مِنْ مُورِثِھِ فِي الْعَاقِبَةِ فَقَطَعَھُ كَذَلكَِ یُخَیِّبُ اللهَّ
 )٦(إلَِیْھَا وَالْفَوْزِ بھَِا ".

  ثالثاً: من المعقول: 
أمر الله سبحانھ وتعالى بأداء الحقوق إلى أصحابھا، وجعل المیراث ملكاً جبریاً 

إلى الورثة بعد وفاة مورثھم، وتوعد من یخالف ما تولى الله تعالى قسمتھ بنفسھ، ینتقل 

                                                        

لمظالم والغصب، باب الظلم ظلمات یوم القیامة، ) ، كتاب ا٣/١٢٩/٢٤٤٧صحیح البخاري، ( )١(
  ) ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم، واللفظ لھ.٤/١٩٩٦/٢٥٧٨صحیح مسلم، (

  ).١٥١ینظر: الإتحافات السنیة بالأحادیث القدسیة لزین الدین المناوي، (ص  )٢(
  .في الوصیة) ، كتاب الوصایا، باب الحیف ٢/٩٠٢/٢٧٠٣سنن ابن ماجة، ( )٣(

حِیم ".  قال البوصیري: مصباح الزجاجة في زوائد "ھَذَا إسِْنَاد ضَعِیف لضعف زید الْعمي وَابْنھ عبد الرَّ
  ).٢/١٤١ابن ماجھ للبوصیري، (

غِیر، لأبي إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر،  )٤( ینظر: التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ
)١٠/٣٢٨.(  

  ).١٠/٣٤٠/٧٥٩٤الإیمان للبیھقي، ( شعب) ، ١/١١٨/٢٨٥عید بن منصور للجوزجاني (سنن س )٥(
رواه أبو داود والترمذي وحسنھ والحاكم وصححھ والبیھقي عن أبي بن كعب". كشف "  قال العجلوني: 

  ).٣١٠/ ٢الخفاء ط القدسي (
  ).٥/٢٠٤٠مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، للقاري، ( )٦(
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فلا یجوز لأحد الورثة أن یستولي على التركة ویضع یده علیھا أو على شيء منھا، 
بغرض المماطلة في قسمتھا؛ حیث قسم الله التركة بنفسھ تقسیماً عادلاً على جمیع 

سلم بھذه القسمة ویرضى بھا ویذعن لأمر الله حتى لا المستحقین لھا ، وعلى الجمیع أن ی

 فج غم غج عم عج 7 8 ُّ ،  وسخطھیعرض نفسھ لغضب الله

ولا شك أن تأخیر  ،)١( َّ  كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح

قسمة التركة یحدث شرخاً وتصدعاً في العلاقات الأسریة بین الورثة، وأن المبادرة 
حمي جمیع الأطراف من الوقوع في بقسمة التركة قبل تغیر الأحوال وتبدل النفوس ی

   المحظور.

 المطلب الخامس

 ممتلكات التركة )٢(وقت تقييم

تصویر المسألة: إذا تأخر الورثة في تقسیم التركة حتى تغیرت أو زادت أو 
ترتب على التأخیر مردود مالي وأراد الورثة قسمة التركة فھل المعتبر وقت وفاة 

  المورث أم وقت التقسیم؟ 
لا بد من المبادرة بحصر الورثة؛ لأن حصر الورثة یحدد الوارثین من  أولاً: 

المیت، فإذا تم حصر الورثة، فینبغي المبادرة بحصر تركة المیت حصرا كاملاً، ویقضى 

                                                        

  ).١٤نساء: الآیة (سورة ال )١(
واحدة القِیَمِ، وأصلھ الواو لأنھ یقوم مقام الشيء. یقال: قومت السلعة، وقیمة الشيء: قدره،  القیمة: )٢(

مھ. ینظر: الصحاح تاج  وَقِیمَة الْمَتَاع ثمنھ، وحط القیمة على: وضع السعر على، وسعره، ثمنھ، وقوَّ
)، مادة ( ق وم) ٢٦٢مختار الصحاح (ص: ) مادة [قوم] ، ٢٠١٧/ ٥اللغة وصحاح العربیة (
)، ( باب القاف)، تكملة ٧٦٨/ ٢)( حرف القاف)، المعجم الوسیط (٣١١القاموس الفقھي (ص: 

  )، مادة [قوم].٢٢٩/ ٣المعاجم العربیة (
نھما والقیمة مرادفة للثمن، الا أن الثمن قد یكون مساویاً للقیمة، أو زائداً علیھا أو ناقصاً عنھا. والفرق بی-

أن ما یقدر عوضاً للشيء في عقد البیع یسمى ثمناً لھ، كالدراھم والدنانیر وغیرھا، على حین أن 
على كل ما ھو جدیر باھتمام المرء وعنایتھ، لاعتبارات اقتصادیة، أو سیكولوجیة، أو  القیمة تطلق

، دار ٢١١اني، ص المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا: الجزء الث  اجتماعیة، أو أخلاقیة، أو جمالیة. 
  الكتاب اللبناني، بیروت د ت.

" ھِيَ المساویة لمقدار الْمُثمن من غیر نُقْصَان وَلاَ زِیَادَة " الفروق اللغویة للعسكري  الْقیمَة اصطلاحا:
)، تحفة ٩٨/ ٥)، شرح مختصر خلیل للخرشي (١٥/ ٦). وینظر: البحر الرائق، (٢٣٨(ص: 

  ).٤٨/ ٦المحتاج (
الورثة على القسمة بأنفسھم وتراضوا على ذلك فالمراد بالتقییم ھو ما ذكره الكشناوي  لكن إن اتفق -

رحمھ الله حیث قال: " والمراد بالقیمة ما یتراضى علیھ الورثة لا ما یساویھ للعرض في السوق ". 
  ).٣٤١/ ٣» (شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة مالك«أسھل المدارك 
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دین المیت إن كان علیھ دین، وتخرج الوصیة إن كانت ھناك وصیة، فإذا قضي الدین 
راث الشرعي؛ لأن الله تعالى یقول في وأخرجت الوصایا، قسموا الباقي على حسب المی

  ئج يي يى ين يمُّ   :آیات المواریث بعد أن ذكر سبحانھ الأنصبة: قال تعالى

؛ فدل على أن الدین والوصیة یخرجان من أصل التركة قبل القسمة ثم )١(َّ ئخ ئح

یقسم ما تبقى بعدھما بالتراضي، وعند النزاع بین الورثة یرفع الأمر إلى القاضي، 
 )٢( وجود قاصر أو غائب.وكذلك عند 

لا خلاف بین الفقھاء ( رحمھم الله تعالى ) في أن الأموال النقدیة والأسھم  ثانیاً:
قال والصنادیق الاستثماریة تقسم مباشرة ولا تحتاج إلى تقییم، فیمكنھم قسمتھا بأنفسھم، 

بدُونِ رِضاھم، ویُقاسِمُ عالمٌِ  وللشُّرَكاءِ القِسْمَةُ بأنَْفسُِھم، ولا تَلْزَمُ " المرداوي (رحمھ الله):
بھا ینْصِبُونَھ، فإنْ كانَ عدْلاً، لزَِمَتْ قِسْمَتُھ بدُونِ رِضَاھم، وإلاَّ فلا، أو بعَدْلٍ عارِفٍ 

فللقاضي ، )٤(وإن عجزوا عن قسمتھا بأنفسھم ، )٣( "بالقِسْمَةِ ینْصِبُھ حاكِمٌ بطَلَبھِم 
إلى أھل الخبرة، أما التركات التي تحتاج إلى قسمتھا على الورثة مباشرة بعد الرجوع 

والأشیاء العینیة والتركات المتنوعة التي تشتمل على نقد وأسھم  )،٥(تقییم كالعقار 
وعقارات ، فیقوم القاضي بناء على طلب الورثة القسمة بتكلیف خبیر یقوم بتقییم 

لعدم  )؛٦(تھا ممتلكات التركة كالمجوھرات والأثاث والسیارات التي لا یمكن قسم
  تساویھا تمھیداً  لبیعھا بالمزاد العلني وقسمة قیمتھا على الورثة. 

في أن وقت تقییم التركة یكون  –رحمھم الله تعالى  –لا خلاف بین الفقھاء ثالثاً:
یوم القسمة، ولا اعتبار لتقییمھا قبل ذلك، فالمعتبر ھو قیمة التركة یوم التقسیم؛ لأن 

                                                        

  ).١٢الآیة ( سورة النساء: من )١(
  ).١٠٢/ ٦٠ینظر: مجلة البحوث الإسلامیة ( )٢(
  ).٨٥، ٨٤/ ٢٩ینظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي ( )٣(
د إن اقتضتھ ثمَّ  قال ابن بلبان (رحمھ الله): )٤( ھَام بالأجزاء ان تَسَاوَت والا بِالْقیمَةِ اوَْ الرَّ " وتعدل السِّ

مَة بھَا وإن خیر أحدھما الأْخَُر صحت ولزمت برضاھما وتفرقھما ". أخصر یقرع وَتلْزم الْقِسْ 
  ).٢٦٥المختصرات (ص: 

" وَقَسْمُ الْعَقَارِ وَغَیْرِهِ بِالْقِیمَةِ (ش) یَعْنِي أنََّ الْعَقَارَ وَمَا أشَْبَھَھُ مِنْ  قال الخرشي (رحمھ الله): )٥(
مَاتِ یُقْسَمُ بِالْقِیمَةِ لاَ  فَقَ الْغَرْسُ أوَْ الْمُقَوَّ فَقَ وَسَوَاءٌ اتَّ بِالْعَدَدِ وَلاَ بِالْمِسَاحَةِ وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَ الْبُنْیَانُ أوَْ اتَّ

قْوِیمِ ". شرح مختصر خلیل للخرشي ( / ٦اخْتَلَفَ إذْ لاَ یُعْرَفُ تَسَاوِیھِ إلاَّ بِمَعْرِفَةِ قِیمَتِھِ فَلاَ بُدَّ مِنْ التَّ
١٨٦.(  

" وما كَانَ مثل الدابّة والعبد والسفینة وما لا یمكن قسمھ بین  رحمھ الله):(ن غازي المكناسي قال اب )٦(
أو البیع، وصاحبھ أولى بِھِ بأقصى ما یبلغ فِي النداء إنِ أراده، وذكر  التقاويالشركاء أجبروا عَلَى 

فلیس لھ أخذه بما عیاض ما حاصلھ: من قصد بدعواه للبیع إخراج شریكھ والانفراد بالمبیع عنھ 
  ).٩٠٦/ ٢تقاویاه (أي تزایدا فیھ) ". شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل (
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مشتركة بین الجمیع إلى أن یتم التقسیم؛ لأنھ وقت استقرار الملك  ممتلكات التركة تبقى
 )١(وإعطاء كل ذي حق حقھ. 

وإن اقتسموا الأرض ساحة والبناء قیمةً بقیمة عَدْل  قال الشیباني (رحمھ الله):"
فھو جائز، وإن كان البناء حین اقتسموا الأرض غیر معروف القیمة فلا یجوز ھذا في 

مما یدل على أن المعتبر في القیمة وقت ؛  )٢(حسنا فیھ وأجزناه " القیاس، ولكنا است
  القسمة.

" قال الخرشي: یعني أن العقار وما أشبھھ قال أبو بكر الكشناوي (رحمھ الله) : 
من المقومات یُقْسَمُ بالقیمة لا بالعدد ولا بالمساحة، وسواء اختلف البنیان أو اتفق، وسواء 

 )٣( یُعْرَف تساویھ إلاَّ بمعرفة قیمتھ، فلا بدَّ من التقویم"، اتفق الغرس أو اختلف إذ لا
 )٤( وقال في موضع آخر: "وتعتبر قیمة كلٍ یوم الحكم ..."

مِ فِي غَیْرِ ھَذَا (یَوْمَ الْبَیْعِ) أيَْ وقال ابن حجر (رحمھ الله) :  " وَتُعْتَبَرُ قِیمَةُ الْمُتَقَدِّ
ھُ وَقْتُ إثْبَا فْعَةِ". وَقْتَھُ؛ لأِنََّ  )٥(تِ الْعِوَضِ وَاسْتِحْقَاقِ الشُّ

" إذَا رَضُوا بقسِْمَتِھا أعَْیَانًا بِالْقِیمَةِ، جَازَ. وَھَذِهِ قال المرداوي (رحمھ الله) : 
ھُ لاَ یُجْبَرُ عَلیَْھَا المُمْتَنِعُ مِنْھَا، وَلاَ یَجُوزُ فِیھَا إلاَّ مَا  یَجُوزُ فِي جَارِیَةٌ مَجْرَى البَیْعِ، فِي أنََّ

 )٦(البَیْعِ ". 
مما یدل على أن المعتبر في القیمة وقت القسمة؛ لأن القسمة تجري مجرى البیع، 
فیعتبر فیھا ما یعتبر في البیع، ویكون تقییم التركة وقت التقسیم؛ لأنھ الوقت الذي یستقر 

  )٧(فیھ الملك، بعد فرز السھام وتمییز الأنصبة.
  )٨(ام أحمد: "القیمة یوم تقوُم مقَام السلعة".ورد في الجامع لعلوم الإم 

                                                        

) ، شرح مختصر ١٠٠/ ٤) ، اللباب في شرح الكتاب (٢٧٣/ ٣ینظر: الأصل للشیباني ط قطر ( )١(
/ ٤) ، أسنى المطالب (٩٠٦/ ٢) ، شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل (١٨٦، ١٨٥/ ٦خلیل للخرشي (

) ، ٢٦٥) ، أخصر المختصرات (ص: ١٣٢/ ١٣البیان في مذھب الإمام الشافعي ( ) ،٣٣٠
  ).٤٦/ ٢٩الإنصاف ت التركي (

  ).٢٧٣/ ٣الأصل للشیباني ط قطر ()٢(
  ).٤٧/ ٣» (شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة مالك«أسھل المدارك  )٣(
) ، وینظر: الثمر الداني ٧٢/ ٣» (الكشرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة م«أسھل المدارك  )٤(

/ ٢) ، حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني (٦١٦شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني (ص: 
٣٥٧.(  

  ).٦٨/ ٦تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي ( )٥(
  ).٥٠/ ٢٩الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي ( )٦(
  ).٤٦/ ٢٩) ، الإنصاف ت التركي (٥٧٨ر: الھدایة على مذھب الإمام أحمد (ص: ینظ )٧(
)٢٠٩/ ٩()٨.(  
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  المبحث الثاني

  الآثار المترتبة على التأخير في قسمة التركة

  وفیھ ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول:  استحقاق الورثة مردود مالي نتیجة التأخیر في القسمة. 

  المطلب الثاني: قطع المیراث عن أحد الورثة.
  خراج الزكاة عن التركة.المطلب الثالث: التأخر في إ

  

 المطلب الأول

 استحقاق الورثة مردود مالي نتيجة التأخير في القسمة

أن یخلفّ المیت عقارات مؤجرة، أو مزرعة، أو مصنعاً یُدر  صورة المسألة:  
دخلاً منتظماً أو غیر منتظم، فما حكم ھذا المردود الحاصل قبل قسمة التركة وكیف 

  یقسم؟
سم التركة عقب وفاة المورث، فیعرف كل وارث حقھ من تركة مورثھ الأصل أن تق      

حتى وإن اتفق الورثة على بقاء التركة شركة بینھم بلا فرز بعد قسمة التركة ومعرفة كل 
واحد منھم قدر ما یستحقھ من تركة مورثھ ، لكن قد یماطل بعض الورثة في الاستجابة 

التقسیم أو یعارض في القسمة ذاتھا ، لیستفید  لمطالب بقیة الورثة في حقھم في الفرز بعد
من التركة أو بعض أجزائھا أطول وقت ممكن قبل أن تصیر إلى القسمة،  والأصل في 
المردود المالي للتركة أن یوزع على جمیع الورثة كلُ حسب نصیبھ المقدر لھ في كتاب 

من كانت التركة بیده الله، وما حصلھ من أرباح أو مردود مالي للتركة فھو دین في ذمة 

 مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ ، ة الورثة؛ لأنھم شركاء في التركةلبقی

؛ حیث )١( َّ يج هي  هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ

دلت الآیة دلالة واضحة على أن الله تعالى خص الرجال بنصیبھم من المیراث، وكذلك 
الآخر إلا إذا  خص النساء بنصـیبھم مـن المیراث، فلا یجوز أن یتعدى أحد على نصیب

تنازل الآخر عن حقھ إلى أحد ذویھ من غیر تلمیح أو تلـویح، فإن طابت أنفسھم بشيء 
من أنصبتھم وتنازلوا عن میراثھم أو بعضھ فلا حرج علیھم، وإن لم یتنازلوا فعلى من 
استحوذ على التركة أن یقدر قیمة العقار الذي استغلھ ویخرج أجرة المثل من وقت وفاة 

  )٢( .إلى وقت قسمة التركة، لتوزع على الورثـة كـلا حسب نصیبھ من التركةالمورث 

                                                        

  ).٧سورة النساء: الآیة ( )١(
  .)٨٧٨د. محمد السعید مصیطفى ص ( .ینظر: أسباب المنازعات في المواریث وطرق علاجھا )٢(
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یمكن تخریج ھذه المسألة متى امتنع من یحوز التركة من قسمتھا على حكم 
  )١(استغلال الغاصب

 
   للعین المغصوبة؛ وبیانھا على النحو الآتي:

   تحریر محل النزاع:
على أن الغاصب یٌلزم برد  )٢(-الى رحمھم الله تع- اتفق الأئمة الأربعة  أولاً:

قال صاحب المغصوب إلى صاحبھ وإزالة ما أحدثھ فیھ من بناء أو زرع أو غرس، 
" وعلى الغاصب رد العین المغصوبة، ... أي ما دام المغصوب قائما  البنایة رحمھ الله:

--نبي لما روي عن سَمُرَة عن ال )٣(یعني ما دامت عینھ موجودة، وھذا لا خلاف فیھ"؛ 
  :یَھ".قال   )٤( "عَلَى الْیَدِ مَا أخََذَتْ حَتَّى تُؤَدِّ

                                                        

  (باب الغین والضاد والباء). )،٣٧٤/ ٤أخذ الشيء ظلماً وقھراً. ینظر: العین ( الغَصْبُ لغة: )١(
عند الحنفیة: أخذ مال متقوم محترم بغیر إذن المالك على وجھ یزیل یده. وعند  الغصب اصطلاحاً: 

المالكیة: " الْغَصْبُ أخَْذُ مَالٍ غَیْرِ مَنْفَعَةٍ ظُلْمًا قَھْرًا لاَ لِخَوْفِ قِتَالٍ " وعند الشافعیة: ھو: "الاستیلاء 
ر حق"، وعند الحنابلة: الاستیلاء على مال الغیر على وجھ التعدي. ینظر: البنایة على ملك الغیر بغی

)، نھایة المطلب في درایة ٣٥٠)، شرح حدود ابن عرفة (ص: ١٨٢،١٨١/ ١١شرح الھدایة (
  ).١٥٤)، التذكرة في الفقھ لابن عقیل (ص: ١٦٩/ ٧المذھب (

)، اللباب في الجمع ١١/٢١١شرح الھدایة للعیني ( )، البنایة١١/٢١٠ینظر: تبیین الحقائق للزیلعي ( )٢(
)، الإشراف على نكت ٨٦٨/ ٢)، شرح التلقین (٢/٥٥٥بین السنة والكتاب لزكریا الأنصاري (

/ ٢)، المقدمات الممھدات (١٢١٩)، المعونة على مذھب عالم المدینة (ص: ٦٣٠/ ٢مسائل الخلاف (
)، بحر ١٩٦/ ٢الإمام الشافعي للشیرازي ( )، المھذب في فقھ١١٩/ ٧)، الحاوي الكبیر (٤٧٢

)، الإرشاد إلى سبیل الرشاد ١٠/ ٧)، البیان في مذھب الإمام الشافعي (٤٠٨/ ٦المذھب للرویاني، (
)، التذكرة في الفقھ لابن عقیل (ص: ٣١٢)، الھدایة على مذھب الإمام أحمد (ص: ٢٥٧(ص: 

  ).١٦٤/ ٥ي لابن قدامة ()، المغن٢١٧/ ٢)، الكافي في فقھ الإمام أحمد (١٥٤
  ).١٨٧/ ١١البنایة شرح الھدایة ( )٣(
)، أول مسند البصریین، ومن حدیث سَمُرَة بن جُنْدُب، عن ٢٠١٥٦) (٣٢٩، ٣٣/٣٢٨مسند أحمد، ( )٤(

/ ٣)، كتاب الصدقات، باب العاریة، سنن أبي داود، (٢٤٠٠) (٨٠٢/ ٢، سنن ابن ماجھ، (- -النبي 
)، ١٢٦٦) (٥٥٨/ ٣جارة، باب في تضمین العُور، سنن الترمذي، ()، أبواب الإ٣٥٦١) (٢٩٦

) ، ٥٧٥١) (٣٣٣/ ٥أبواب البیوع، باب ما جاء في أن العاریة مؤداة، السنن الكبرى للنسائي، (
) ، كتاب ٢٣٠٢) (٥٥/ ٢كتاب العاریة والودیعة و المنیحة ،المستدرك على الصحیحین للحاكم ،(

  البیوع ، حدیث أبي ھریرة .
رْمِذِيّ، وَقَالَ (ھَذَا) حَدِیث حسن صَحِیح، وَذكره الْحَاكِم، وَقَالَ:  قال ابن دقیق العید: " - أخرجھ التِّ

رْمِذِيّ". الإلمام بأحادیث  مَا ھُوَ عَلَى شَرط التِّ صَحِیح الإْسِْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلیَْسَ كَمَا قَالَ، وَإنَِّ
 ).٥٤٢/ ٢الأحكام (
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  وجھ الدلالة من الحدیث:
دل الحدیث بظاھره على تضمین من أخذ مال غیره بغیر إذنھ ورضاه مطلقاً،  

والوارث شریك لبقیة الورثة فیكون ضامناً لحقھم في أرباح التركة وما تدره بمقتضى 
  )١( .الشركة

  
لاَ رة الرقاشيّ عن عمھ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: قال: "وعن أبي ح

 )٢(".یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ إلاَِّ بطِِیبِ نَفْسٍ مِنْھُ 
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ  هِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ ائِبِ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ جَدِّ ِ بْنِ السَّ  وعَنْ عَبْدِ اللهَّ

ھَا عَلیَْھِ «وَسَلَّمَ:  ا، فَإنِْ أخََذَ عَصَاهُ فَلْیَرُدَّ  )٣(»لاَ یَأخُْذْ أحََدُكُمْ مَتَاعَ أخَِیھِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّ
معناه أن یأخذه على وجھ الھزل وسبیل المزح ثم  قال الخطابي رحمھ الله:":

  فكیف بمن قصد ذلك.  )٤، (یحبسھ عنھ ولا یرده فیصیر ذلك جداً "
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ     :" مَنْ أحَْیَا أرَْضًا مَیْتَةً وعَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدٍ، عَنِ النَّ

 )٥(فَھِيَ لَھُ، وَلَیْسَ لعِِرْقٍ ظَالمٍِ حَقٌّ "
ا "قَد أخَْبرنِي الَّذِي حَدثنِي بِھَذَا الحَدِیث أنَھ رأى النّخل تقلع أصُُولھَ  یقول الراوي:

 )٦(بالفؤوس".

                                                        

  ).٣٢١/ ٤: فیض القدیر، (ینظر  )١(
) ، السنن الكبرى ٣/٤٢٤/٢٨٨٥) ،سنن الدارقطني، كتاب البیوع، (٣٤/٢٩٩/٢٠٦٩٥مسندأحمد( )٢(

  ) كتاب البیوع، باب من غصب لوحاً فأدخلھ في سفینة.٦/١٦٦/١١٥٤٥للبیھقي (

دٌ"،  قال الزیلعي:"-   ).١٦٩/ ٤نصب الرایة ( وَإسِْنَادُهُ جَیِّ
) ، مسند خزیمة بن ثابت، باب جد عبد الله بن السائب، سنن أبي ١٩٧/٦٨٢/ ٢بة (مسند ابن أبي شی )٣(

) ، كتاب الأدب، باب من أخذ الشيء على المزاح، المعجم الكبیر للطبراني ٧/٣٥١/٥٠٠٣داود (
) ، كتاب الغصب، باب ١٢/٣٧/١١٦١٠) ، باب الیاء، السنن الكبرى للبیھقي (٢٢/٢٤١/٦٣٠(

ال الناس بغیر حق، قال عنھ الذھبي: "حسن " المھذب في اختصار السنن تحریم الغصب وأخذ أمو
  ).٥/٢٢٢/٩٣٢٢الكبرى (

قال عنھ الترمذي حدیث حسن غریب لا نعرفھ إلا من حدیث ابن أبي ذئب والسائب بن  قال الزیلعي:"-
  ).٤/١٦٨یزید ل صحبھ" نصب الرایة (

  ).١٣٦/ ٤معالم السنن ( )٤(
) ، كتاب الغصب، باب لیس لعرق ظالم حق، مسند الإمام ١١٥٣٨/  ١٦٤/ ٦(السنن الكبرى للبیھقي )٥(

) ، تتمة مسند الأنصار، حدیث عبادة بن الصامت، معرفة السنن والآثار ٣٧/٤٣٦/٢٢٧٧٨أحمد (
  ) ، كتاب الصلح، باب الغصب.٨/٣٠٤/١١٩٧٥(

  ).١٢٥/ ٢التحقیق للذھبي ( " ھَذَا مُرْسل، وَفِي سنده ابْن إسِْحَاق". ینظر: تنقیح قال الذھبي: - 
) (بَاب من سكن ٥٥٥/ ٢) ، ورد في اللباب في الجمع بین السنة والكتاب (٣٨٢/ ٥نیل الأوطار ( )٦(

ار  دَار غَیره بِغَیْر إذِْنھ وَأخرج صَاحبھَا عَنْھَا أوَ زرع (أرضھ) بِغَیْر إذِْنھ فقد أثَم وَوَجَب عَلیَْھِ رد الدَّ
  وتفریغ الأرَْض).



  رتبة علیھ " دراسة فقھیة مقارنة "تأخیر قسمة التركة والآثار المت   
  نغم إسماعیل محمود عبد اللاه د.                                                                      

  

- ١٤٤٨ - 

 

دلت الأحادیث على حرمة أكل مال الغیر بغیر حق؛ حیث قضى وجھ الدلالة: 
بِرد المتاع والأْرَْضِ لصَاحِبھَا وَأمر صَاحب النّخل  -صلى الله عَلَیْھِ وَسلم -رَسُول الله 

  (أنَ) یخرج نخلھ وَقَالَ:" لیَْسَ 
   )١(.یر بغیر حق لا تجعلھ حلالاً لعرق ظَالمِ حق " مما یدل على أن حیازة مال الغ     

   قال الصنعاني (رحمھ الله):
"وَالأْحََادِیثُ دَالَّةٌ عَلىَ تَحْرِیمِ مَالِ الْمُسْلمِِ إلاَّ بِطِیبَةٍ مِنْ نَفْسِھِ وَإنِْ قَلَّ، وَالإِْجْمَاعُ 

 )٢(وَاقِعٌ عَلىَ ذَلكَِ".
  

تھ بدون إذن بقیة الورثة ثانیاً: في حال انتفاع بعض الورثة بسكنى العقار أو غل
في حكم ضمان  - رحمھم الله  –ورضاھم فھو غاصب لحقھم وقد اختلف الفقھاء 

  الغاصب لغلة المغصوب ومنافعھ على ثلاثة أقوال:
  

)كالأجرة ٣أن الغاصب لا یضمن شیئاً من غلة المغصوب (القول الأول: 
لعقار وركوب السیارة أو ) كسكنى ا٤المستفادة من إیجار الأعیان المغصوبة ومنافعھا (

الدابة ولبس الثوب واستعمال الشيء وزراعة الأرض، سواء استوفاھا أم عطلھا، إلا أن 
ذھب  وإلیھ) ٥( تنقص باستعمالھ فیضمن النقصان؛ لاستھلاكھ بعض أجزاء العین.

: "ولا یضمن قال القدوري رحمھ الله. )٧(وروایة عن الإمام مالك )٦(الحنفیة، 

                                                        

  ).٢١١/ ٢ظر: التحقیق في مسائل الخلاف (ین )١(
  ).٨٦/ ٢سبل السلام ( )٢(
) غلة المغصوب: لا تطیب في رأي أبي حنیفة ومحمد؛ لأنھ لا یحل لھ الانتفاع بملك غیره خلافاً لأبي ٣(

  ).٢٠٧/ ٦یوسف وزفر حیث ذھبا إلى القول بأنھا تطیب إن ضمنھا. ینظر: رد المحتار، (
ثة مواضع یجب فیھا أجر المثل في اختیار متأخري الحنفیة وعلیھ الفتوى: وھي ) وھذا فیما عدا ثلا٤(

(أن یكون المغصوب وقفاً، أو لیتیم، أو معداً للاستثمار بأن بناه صاحبھ أو اشتراه لنفس الغرض) 
 ).٢/١٩٥ینظر: اللباب في شرح الكتاب للغنیمي (

  ).٤٦٧/ ٢مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر ( )٥(
ن المنافع لیست بمال كما أن العقارات لا یمكن غصبھا؛ لعدم القدرة على إزالة ید المالك بنقلھا لأ)٦(

وتحویلھا إلى مكان آخر؛ ولأن المنفعة المغصوبة الحادثة في ید الغاصب لم تكن موجودة في ید 
(ص  المالك فلم یتحقق فیھا معنى الغصب، لعدم إزالة ید المالك عنھا. ینظر: مختصر القدوري

)، الھدایة ٩/٣٥٤)، العنایة في شرح الھدایة للبابرتي (٢٠٦)، بدایة المبتدي للمرغیناني (ص ١٣٠
)، ٢٣٣/ ٥)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي (٤/٣٠٤في شرح بدایة المبتدي (

  .)٣٤٤/ ١)، الجوھرة النیرة على مختصر القدوري (٢/١٩٥اللباب في شرح الكتاب للغنیمي (
  ).٣/١٧٣ینظر: شرح التلقین ( )٧(
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واستدلوا على  )١(ینقص باستعمالھ فیغرم النقصان"، ما غصبھ إلا أن الغاصب منافع
  ذلك بما یلي:

بِيَّ -١ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّم َ  -عن أبَِي ھُرَیْرَةَ أنََّ النَّ مَانِ" -صَلَّى اللهَّ  )٢(. قَالَ: "الْخَرَاجُ باِلضَّ
ة، فلما ضمن الحدیث یدل على أن الخراج والغلة لمن علیھ ضمان الرقب وجھ الدلالة:

الغاصب الرقبة سقط عنھ ضمان الغلة، وفي ھذه الحال لیس للقاضي إلا الحكم برد 
 )٣(المغصوب لصاحبھ إن كان قائماً، ورد مثلھ أو قیمتھ إذا ھلك.. 

  أن المنفعة لیست بمال ولا تقوم إلا بورود عقد الإجارة علیھا.-٢
في یده، والإنسان لا یضمن ما أن المنافع إنما حصلت على ملك الغاصب؛ لحدوثھا  -٣

 )٤(حدث في ملكھ، سواء استوفاھا أو عطلھا. 
  أنھ نوع انتفاع فوجب ألا یضمن بالغصب كالاستمتاع. -٤
  أن ما لم یضمن بھ المھور لم یضمن بھ الأجور كالجنایة. -٥
أن أصول الشرع مقررة على أن ما أوجب ضمان العین أسقط ضمان المنفعة كالبیع -٦

ضمان المنفعة أسقط ضمان العین كالإجارة، والأصول مانعة من اجتماع  وما أوجب
الضمانین كالبیع والإجارة، فلما أوجب الغصب ضمان العین وجب أن یسقط ضمان 

  )٥( المنفعة.
القول الثاني: تضمن منافع الأموال التي یستأجر المال من أجلھا بالغصب 

، ذھبت بالفوات وإلیھ ذھب الشافعیةوالتعدي، سواء استوفھا أو تركھا وفوتھا حتى 
 )٧( والحنابلة. )٦(

                                                        

  ).١٣٠مختصر القدوري (ص:  )١(
كتاب البیوع باب فیمن یشتري العبد ویستغلھ ثم یجد بھ  ١٢٨٥) حدیث رقم ٢/٥٧٢سنن الترمذي ( )٢(

، كتاب البیوع باب فیمن یشتري العبد ویستغلھ ثم ٣٥٠٨) حدیث رقم ٣/٢٨٤عیباً، سنن أبي داود (
  كتاب البیوع باب الخراج بالضمان. ٢٢٤٣) حدیث رقم ٢/٧٥٤بن ماجھ (یجد بھ عیباً، سنن ا

  ).٥/١٥٨حسنھ الألباني. ینظر: إرواء الغلیل ( - 
  ).١٦٠/ ٧ینظر: الحاوي الكبیر ( )٣(
/ ١، الجوھرة النیرة ()٣٥٥/ ٩یة شرح الھدایة (، العنا)١٩٥/ ٢: اللباب في شرح الكتاب (ینظر )٤(

٣٤٤.(  
  ).١٦٠/ ٧(الحاوي الكبیر  )٥(
) ، المھمات في شرح ٤٣٢/ ٥) ، العزیز شرح الوجیز ط العلمیة (٢٧/ ٥ینظر: روضة الطالبین ()٦(

) ، بدایة المحتاج في ٨٩٣/ ٢) ، عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج (٤٨/ ٦الروضة والرافعي (
  ).٣٤٦/ ٢شرح المنھاج (

) ، شرح ١١/ ٤شرح غایة المنتھى ( ) ، مطالب أولي النھى في٨١/ ٤ینظر: كشاف القناع ( )٧(
/ ٢) ، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (١٧١/ ٤الزركشي على مختصر الخرقي (

  ).٢٥٧) ، الإرشاد إلى سبیل الرشاد (ص: ١٤/ ٦) ، الأسئلة والأجوبة الفقھیة (٤٠٦
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" مَنَافِعُ الْمَغْصُوبِ مَضْمُونَةٌ عَلىَ الْغَاصِبِ بِالأْجُْرَةِ، سَوَاءٌ انْتَفَعَ  ورد في الحاوي
 )١("أوَْ لمَْ یَنْتَفِعْ 

" ویؤخذ بأجرتھا إلى وقت  كما ورد في شرح الزركشي على مختصر الخرقي:
ك كل ما لھ أجر، بناء على أن منافع المغصوب مضمونة، إذ ھي بمنزلة تسلیمھا، وكذل

 )٢(الأموال". 
  

  واستدلوا على وجوب الضمان في غصب المنافع بالكتاب والمعقول:

 لم كي كى كم  كل كا قي قى 7 8ُّأولاً: من الكتاب: 

 )٣(  َّ ليلى

متھ؛ الآیة عموم في أن من استھلك لغیره مالاً كان علیھ مثلھ أو قی وجھ الدلالة:
لأن القیمة قد تناولھا اسم المثل، فلما كان الغاصب معتدیاً بأخذھا كان علیھ المثل أو 

 )٤( القیمة لحق العموم.
  

 ثانیاً: من المعقول:

أنھ لما لم یجز أن یعتدي على مالكھ باستھلاك منافعھ أوجب العموم مِثْلاً مشروعاً -١
 وھو الأجرة؛ لأن القیمة أحد المثلین.

 العقود ضمن بالغصوب كالأعیان.أن ما ضمن ب-٢
 أن ما تضمن بھ الأعیان تضمن بھ المنافع كالعقود.-٣
أن المنافع مال بدلیل أن ما جازت بھ الوصیة تملیكاً كان في نفسھ مالاً كالأعیان. -٤

)٥( 
بأننا لا نسلم أنھا متقومة في ذاتھا؛ لأن التقوم لا یسبق الوجود  ونوقش:

 )٦(والإحراز. 

                                                        

)١٦٠/ ٧()١.(  
)١٧١/ ٤()٢.(  
  ).١٩٤سورة البقرة: من الآیة: ( )٣(
  ).٣٢٦/ ١حكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (ینظر: أ )٤(
  ).١٦١، ٧/١٦٠ینظر: الحاوي الكبیر ( )٥(
  ).٣٥٧/ ٩ینظر: العنایة شرح الھدایة ( )٦(
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عم من ضمان العقد، وضمان المنافع أعم من ضمان الأعیان أن ضمان الغصب أ-٥
بدلیل أن الوقف مضمون بالغصب دون العقد ویصح العقد منھ على المنفعة دون 

 الرقبة فلما ضمنت المنافع بالعقود فأولى أن تضمن بالغصوب.
أن منافع الأعیان تتنوع إلى نوعین، نوع یكون نفعھ باستھلاكھ كالمأكول، ونوع -٦

فعھ باستبدالھ واستخدامھ كالثیاب، فلما ضَمِنَ الغصب نفع الاستھلاك وجب یكون ن
 أن یَضْمَنَ بھ نفع الاستخدام.

أنھ لما ضمن ما لم ینتفع بھ من الأعیان التالفة في یده فأولى أن یضمن ما قد  -٧
  استھلكھ من المنافع بیده.

 ع الإكراه والإجبار.أنھ لما ضمن المنافع بالمراضاة والاختیار فأولى أن یضمنھا م-٨
)١( 

 )٢(أن منافع الأعیان ذھبت تحت یده العادیة، فكان علیھ عوضھا كالأعیان. -٩
: یضمنھا بالأجرة إن انتفع بھا ولا یضمنھا إن لم ینتفع بھا، فتضمن القول الثالث 

منافع الأموال من دور وأرض بالاستعمال فقط، إذا غصب الشيء ذاتھ، ولا تضمن 
غصب المنفعة فقط كأن یغلق الدار ویحبس الدابة ونحوھا فیضمنھا بالترك، أما إن 

 )٣(.بمجرد فواتھا على صاحبھا وإن لم یستعملھا. وبھ قال المالكیة
"قَالَ سَحْنُونٌ وَقَدْ رَوَى عَليٌِّ وَأشَْھَبُ عَنْ مَالكٍِ: أنََّھُ یَرْجِعُ عَلَیْھِ  جاء في المدونة:

، )٤( أكَْرَاھَا غَرِمَ مَا أخََذَ مِنْ الْكِرَاءِ، بمَِنْزِلَةِ مَا لوَْ سَكَنَ أوَْ زَرَعَ."بِالْغَلَّةِ.... وَإنِْ كَانَ 
واستدلوا على عدم الضمان إن لم یستعمل المغصوب بما استدل بھ أصحاب القول الأول 
(الحنفیة)، وعلى وجوب الضمان إن استعمل المغصوب بما استدل بھ أصحاب القول 

  ة والحنابلة).الثاني (الشافعی
  

رجحان القول الثاني؛  -والله أعلم- بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم أرى  الراجح:
لأن المنافع أموال متقومة كالأعیان فوجب ضمانھا؛ ولأن الغرض الأظھر من جمع 
الأموال ھو منفعتھا، وعلیھ یلزم من بیده التركة أن یرد ما انتفع بھ منھا للورثة، لاستیفائھ 

 )٥( ره بغیر حق.مال غی

                                                        

  ).١٦١، ٧/١٦٠ینظر: الحاوي الكبیر ( )١(
  ).١١/ ٤ینظر: مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ( )٢(
  ).١٨٠/ ٤ینظر: لمدونة ( )٣(
  ).١٨٠/ ٤ینظر: لمدونة ( )٤(
رَ أنََّ مَنَافِعَ الْمَغْصُوبِ مَضْمُونَةٌ فَضَمَانُھَا بِشَرْطَیْنِ: ١٦٢/ ٧ورد في الحاوي الكبیر ( )٥( ): " فَإذَِا تَقَرَّ

خْلِ وَالشَّجَ  أحََدُھُمَا: ا یعاوض علیھما بِالإِْجَارَةِ وَمَا لاَ تَصِحُّ إجَِارَتُھُ كَالنَّ رَاھِمِ أنَْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مِمَّ رِ وَالدَّ
نَانِیرِ لَمْ یُلْزِمْ فِي الْغَصْبِ أجُْرَةً.  انِي:وَالدَّ ةُ الْغَصْبِ زَمَانًا یَكُونُ لمِِثْلِھِ أجُْرَةً فَإنِْ قَصُرَ  وَالثَّ أنَْ یَسْتَدِیمَ مُدَّ

  ."زَمَانُھُ عَنْ أنَْ یَكُونَ لمِِثْلِھِ أجُْرَةٌ لمَْ یَلْزَمْھُ بِالْغَصْبِ أجُْرَةٌ 
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  : ورد في الفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعي
"إذا كان للعین المغصوبة منفعة، كسكنى الدار وركوب الدابة أو السیارة ونحو  

ذلك، فإنھا تدخل في ضمان الغاصب، سواء استوفاھا بنفسھ أم بغیره أم لم یستوفھا، 
صب إلى حین ردّ العین المغصوبة، أو فیلزمھ أجُرة المثل أقصى ما كانت، من حین الغ

تلفھا في یده، إذا كانت المدة مما یقابل بأجُرة عادیة؛ وذلك لأن المنافع أموال، وقد عطلھا 
على مالكھا بغصبھ لأصلھا، فھو غاصب لھا أیضاً، فیلزمھ ردّ بدلھا وھو أجُرة المثل، 

المالك حین ارتفع أجْرھا ویلزمھ أقصى أجُرة لھا؛ لأنھ معتدٍ وغاصب، وقد فوّتھا على 
  )١(وھو غاصب لھا". 

 المطلب الثاني

 قطع الميراث عن أحد الورثة

من أھم الآثار المترتبة على تأخیر قسمة التركة أو المماطلة والامتناع عن     
قسمتھا القصد إلى قطع المیراث عن أحد الورثة، مما یترتب علیھ ضیاع حقوق الورثة 

ركة مورثھ طمعاً في التركة ورغبة في الاستئثار بھا، أو عن ومنع الوارث من حقھ في ت
طریق الاستیلاء على التركة والاتجار فیھا بدون إذن الورثة، وادعاء خسارة الأموال في 

  التجارة. 
في أنھ یجبر الممتنع عن  )٢رحمھم الله تعالى) (( ولا خلاف بین الفقھاء   

في أداء الحقوق؛ لأنھا من الظلم البین،  القسمة عن طریق القضاء كما تحرم المماطلة
سبحانھ  –فالورثة جمیعھم شركاء في التركة على الشیوع لحین قسمتھا، وقد توعد الله 

من یتعدى حدوده التي بینھا؛ بأن یمنع الوارث من حقھ فیقطعھ عنھ، أو یزید  –وتعالى 
أو  -النسبیة كالرد على أصحاب الفروض  –نصیب أحدھم بلا سبب معتبر من الشارع 

  ینقصھ حقھ، والأدلة على ذلك مستفیضة منھا:
  

 فج غم غج عم عج 7 8 ُّ   تَعَالَى: أولاً: من الكتاب: قَالَ 

 )٣( .َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ فح

                                                        

)٢٢٣/ ٧()١.(  
جواھر العقود  ) ،٥٤٣) ، الدر المختار (ص: ٤٥٣/ ٢ینظر: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ( )٢(

لوامع الدرر في ھتك ،  )٤٧٧/ ٢حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ط الحلبي ( ) ،١٤٢/ ١(
لأقرب المسالك  ) ، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر = بلغة السالك٥٥٨/ ١٤أستار المختصر (

،  )٢٣٣/ ٢الملخص الفقھي () ، ٢٦١/ ٣، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ( )٦١٥/ ٤(
  ).٢٠٨/ ٧والأجوبة الفقھیة ( الأسئلة

  ).١٤سورة النساء: الآیة رقم ( )٣(
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  وجھ الدلالة من الآیة الكریمة:

روي عن  وقد، أفادت الآیة أنھ لا یجوز تغییر المواریث عن وضعھا الشرعي 

أن من یتعد ، )١( َّ جح ثم ته  ُّ   تَعَالَى:  قولھفسیر في ت –رضي الله عنھ  –قتادة 

 حدود الله أي الَّتِي حدھا لخلقھ وفرائضھ الَّتِي افترضھا عَلیَْھِم فِي المیراث وقسمھا لھم

"والإشارة ، )٢(فانتھوا إلیھا، ولا تعتدوھا إلِىَ غیرھا  .َّ ...قح فم  فخ...ُّ

وسماھا حدودًا؛ لكونھا لا تجوز  إلى الأحكام المتقدمة في المواریث، َّ ته  ُّ  بقولھ:

َ وَرَسُولَھُ في قسمة مجاوزتھا ولا یحل تعدیھا،  قد بیّنھا لكم لتعرفوا وتعملوا، وَمَنْ یُطِعِ اللهَّ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأْنَْھارُ خالدِِینَ  المواریث فیقر بھا، ویعمل بھا كما أمره الله یُدْخِلْھُ جَنَّ

َ وَرَسُولھَُ في قسمة المواریث، فلم یقسمھا ولم فِیھا وَذلكَِ الْفَ  وْزُ الْعَظِیمُ، وَمَنْ یَعْصِ اللهَّ
یعمل بھا وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ أي خالف أمره یُدْخِلْھُ نَاراً خالدِاً فِیھا؛ لأنھ إذا جحد صار كافراً 

 )٣( وَلَھُ عَذابٌ مُھِینٌ.
  

  ثانیاً: من السنة: 
ِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ -١ بیِعِ بِابْنَتَیْھَا مِنْ سَعْدٍ إلَِى رَسُولِ اللهَّ ِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأةَُ سَعْدِ بْنِ الرَّ دِ اللهَّ

بِیعِ، قتُِلَ أبَُوھُمَ  ِ، ھَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالتَْ: یَا رَسُولَ اللهَّ ا صَلَّى اللهَّ
ھُمَا أخََذَ مَالھَُمَا، فَلمَْ یَدَعْ لھَُمَا مَالاً وَلاَ تُنْكَحَانِ إلاَِّ وَلھَُمَا مَعَكَ یَوْمَ أحُُدٍ  شَھِیدًا، وَإنَِّ عَمَّ

ُ فِي ذَلكَِ «مَالٌ، قَالَ:  ُ » یَقْضِي اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ فَنَزَلتَْ: آیَةُ المِیرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهَّ
ھِ  مُنَ، وَمَا بَقيَِ « مَا، فَقَالَ:عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إلِىَ عَمِّ ھُمَا الثُّ لثَُیْنِ، وَأعَْطِ أمَُّ أعَْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّ

 )٤(».فَھُوَ لكََ 

                                                        

  ).١٣سورة النساء: من الآیة رقم ( )١(
  ).٢/٥٩٧/١٤٥٧سابوري، (ینظر: كتاب تفسیر القرآن لأبي بكر بن المنذر النی )٢(
  ).٢٨٧/ ١ینظر: تفسیر السمرقندي = بحر العلوم ( )٣(
) ، أبواب الفرائض، باب ما جاء في میراث البنات، ٢٠٩٢/  ٤١٤/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( )٤(

) ، كتاب الفرائض، مسند الإمام أحمد ٧٩٩٥/  ٣٨٠/ ٤المستدرك على الصحیحین للحاكم (
مكثرین من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنھ، السنن ) ، مسند ال٢٣/١٠٨/١٤٩٧(

) ، كتاب الفرائض، باب من قال بتوریث ذوي ١٢٣٤٩/  ٤٤٤/ ١٢الكبرى للبیھقي ت التركي (
  الأرحام.
)، أنیس ١٨٨/ ٣" قال الحاكم: صحیح الإسناد ووافقھ الذھبي". التلخیص الحبیر ط العلمیة ( قال الحافظ:

  ).٦٧٣٨/ ٩یج أحادیث فتح الباري) (الساري (تخر
دِ بْنِ عَقِیلٍ، وَقَدْ  وقال عنھ الترمذي:  ِ بْنِ مُحَمَّ " ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ لاَ نَعْرِفُھُ إلاَِّ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ اللهَّ

دِ بْنِ عَقِیلٍ ". سنن الترمذي ِ بْنِ مُحَمَّ   ).٤١٤/ ٤ت شاكر ( رَوَاهُ شَرِیكٌ أیَْضًا، عَنْ عَبْدِ اللهَّ
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  وجھ الدلالة من الحدیث الشریف: 

ھذا الحدیث سبب من أسباب نزول آیات المواریث وفیھ رد وإبطال لكل الأحكام التي 
من لا قدرة لھ على الكسب بسبب ضعفھ أو كانت سائدة في الجاھلیة؛ من حرمان 

أمر الله الوارد في قولھ  حیث أمر الرسول صلى الله علیھ وسلم بامتثال )١( جنسھ؛

 ير ىٰ  ني نى نن نمنز نر مم ما ليلى لم  كي كى ُّ  تعالى:

مما یدل على أن كل أمر فیھ منع الوارث من حقھ ونصیبھ  )٢( َّ يى  ين يم يز

فة صریحة لأمر الله وسبب من أسباب الذي قدره الله سبحانھ وتعالى یعد مخال

 فج غم غج عم عج  ُّ  استحقاق عذاب الله الوارد في قولھ تعالى:

أيْ، لكَِوْنھِِ  )٣( َّ  كل كخ كح كج قم    قح فم  فخ      فح

ضَا بِمَا قَسَمَ  مَا یَصْدُرُ عَنْ عَدَمِ الرِّ َ فِي حُكْمِھِ، وَھَذَا إنَِّ ُ بِھِ وَضَادَّ اللهَّ ُ  غیَّر مَا حَكَمَ اللهَّ اللهَّ
 )٤(وَحَكَمَ بِھِ، وَلھَِذَا یُجَازِیھِ بالإھانة في العذاب الألیم المقیم. 

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:- ٢ مَنْ فَرَّ مِنْ مِیرَاثِ وَارِثِھِ، « أنََسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ةِ یَوْمَ الْ  ُ مِیرَاثَھُ مِنَ الْجَنَّ  )٥(».قِیَامَةِ قَطَعَ اللهَّ

  

  :وجھ الدلالة من الحدیث الشریف
دل الحدیث على أن قطع المیراث بالحیلة من الكبائر سواء كان ھذا الأمر  

صادراً من المورث أو من بعض الورثة؛ بدلیل قولھ صلى الله علیھ وسلم: " قطع الله 
لون النار، كما ذكر میراثھ من الجنة یوم القیامة"؛ فإنھ یورث المؤمنون منازل الذین یدخ

وبھ صرح الذھبي (رحمھ الله تعالى).  )٦(،  َّ في فى ثي ثى ُّ في قولھ تعالى: 

 )٧(تعالى). 

                                                        

/ ٢٢) ، التوضیح لشرح الجامع الصحیح (٤٣٣/ ١ینظر: أحكام القرآن لابن العربي ط العلمیة ( )١(
  ).٤٣٢/ ١٢) ، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٢١٠

  ).١١سورة النساء: من الآیة ( )٢(
  ).١٤سورة النساء: الآیة ( )٣(
  ).٢٣٢/ ٢ینظر: تفسیر ابن كثیر ت سلامة ( )٤(
  ).٣٤سبق تخریجھ في (حكم تأخیر القسمة ، ص:  )٥(
  ).١٠سورة المؤمنون: من الآیة ( )٦(
  ).٣٢٨/ ١٠ینظر: التنویر شرح الجامع الصغیر ( )٧(
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ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: - ٣ مَنْ قَطَعَ مِیرَاثًا «عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ُ مِیرَاثَھُ مِنَ  ُ، قَطَعَ اللهَّ ةِ  فَرَضَھُ اللهَّ   )١(. »الْجَنَّ

  
  وجھ الدلالة من الحدیث الشریف:

دل الحدیث على الوعید الشدید جزاء منع المیراث عن مستحقھ، إذ الأصل أنھ  
  )٢( لا یجوز للإنسان الافتئات على حق الغیر، أو التصرف فیھ بغیر إذنھ.

یبيُِّ  ُ  -قَالَ الطِّ لاَلةَِ " تَخْصِیصُ ذِكْرِ الْقِیَامَ  :-رَحِمَھُ اللهَّ ةِ للِدَّ ةِ وَقَطْعِھِ مِیرَاثِ الْجَنَّ
عَلىَ مَزِیدِ الْخَیْبَةِ وَالْخُسْرَانِ، وَوَجْھُ الْمُنَاسِبَةِ أنََّ الْوَارِثَ كَمَا انْتَظَرَ فَتَرَقَّبَ وُصُولَ 

ُ تَعَالَ  ى آمَالھَُ عِنْدَ الْوُصُولِ إلَِیْھَا الْمِیرَاثِ مِنْ مُورِثِھِ فيِ الْعَاقِبَةِ فَقَطَعَھُ كَذَلكَِ یُخَیِّبُ اللهَّ
 )٣(وَالْفَوْزِ بھَِا ".

  
إن من أكبر الكبائر مخالفة أمر الله عند القرب من الموت  ثالثاً: من المعقول:

بأن یقطع عن المستحق حقھ الذي فرضھ الله لھ؛ لأنھ یدل على جرأة شدیدة على الله 
 )٤(ستحق علیھ العذاب المھین جزاءً وفاقاً. تعالى، وتمرد عظیم عن الانقیاد لتكالیفھ، فا

" فمن تصرف في المواریث عن  قال الشیخ الفوزان (رحمھ الله تعالى):
مجراھا الشرعي، فورث غیر وارث، أو حرم الوارث من كل حقھ أو بعضھ، أو ساوى 
بین الرجل والمرأة في المیراث؛ كما في بعض الأنظمة القانونیة الكفریة؛ مخالفا بذلك 
حكم الله في جعلھ للذكر مثل حظ الأنثیین؛ فھو كافر مخلد في النار والعیاذ با�؛ إلا أن 

 )٥یتوب إلى الله قبل موتھ." (

 

 المطلب الثالث

 التأخر في إخراج الزكاة عن التركة

أن تجب الزكاة في مال المورث فیموت قبل إخراجھا وتظل  صورة المسألة:
و أن تجب الزكاة في المال الموروث بعد وفاة المورث التركة على حالھا بدون تقسیم أ

وقبل القسمة، ونظراً لكون المال على الشیوع بینھم، فقد یترتب على ذلك أن یتراخى 
الورثة في إخراج الزكاة الواجبة على مورثھم قبل وفاتھ ، أو الواجبة علیھم في التركة 

                                                        

  ).٣٤سبق تخریجھ في (حكم تأخیر القسمة، ص:  )١(
غِیر، ( )٢(   ).١٠/٣٢٨ینظر: التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ
  ).٥/٢٠٤٠اة المصابیح للھروي، (مرقاة المفاتیح شرح مشك )٣(
  ).٥٢٥/ ٩ینظر: تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ( )٤(
  ).٢٣٤/ ٢الملخص الفقھي ()٥(
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الفقیر، ولبیان الحكم یلزم تقسیم  نظراً لعدم وجود مطالب بھا، مما یترتب علیھ ضیاع حق
الفرع الأول: حكم إخراج الزكاة الواجبة على المورث من ھذا المطلب على فرعین: 

  التركة، والفرع الثاني: حكم زكاة المال الموروث الذي لم یقبض.
  

  الفرع الأول: حكم إخراج الزكاة الواجبة على المورث من التركة. 
اة من التركة، إن مات المذكي بعد وجوبھا علیھ اختلف الفقھاء في إخراج الزك

  إلى قولین:
: أن الزكاة تسقط بالموت، فلو مات المورث وعلیھ زكاة لم یؤدھا القول الأول

ولم یوص بإخراجھا فإنھ لا یلزم الورثة إخراجھا عنھ من تركتھ لكن یستحب لھم، فإن 
)، واستدلوا ٢للمالكیة ( ، وروایة)١(أوصى بھا خرجت من الثلث. وإلیھ ذھب الحنفیة 

  بعدم وجوبھا ما لم یوص بإخراجھا: بما یلي:

 )٣( َّ ئخ ئح  ئج يي يى ين يمُّ   :قولھ تعالى  -١

  وجھ الدلالة من الآیة:
دلت الآیة الكریمة على أنھ إذا لم یكن على المیت دین أو وصیة، یكون جمیع مالھ  

إخراجھ من التركة  لورثتھ، وإن كان علیھ حج، أو زكاة، أو كفارة، أو نذر لا یجب
  ) ٤إلا أن یوصي بذلك. (

                                                        

ِ  قال السَرْخَسي (رحمھ الله): )١( كَاةِ وَالْحَجِّ لاَ یَصِیرُ دَیْنًا فِي  -تَعَالَى  -"فِیمَا یَجِبُ حَقًّا ِ�َّ خَالِصًا كَالزَّ
لثُِ إنْ أوَْصَى بِھِ كَمَا یَنْفُذُ ا ھُ یَنْفُذُ مِنْ الثُّ مًا عَلىَ الْمِیرَاثِ وَلكَِنَّ رِكَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ مُقَدَّ عَاتِ، لتَّ بَرُّ بِسَائِرِ التَّ

نْیَا، وَإنِْ كَانَ مُؤَاخَذًا فِي فْرِیطِ فِي أدََاءً بَعْدَ  وَإنِْ لمَْ یُوصِ بِھِ فَھُوَ یَسْقطُُ بِالْمَوْتِ فِي أحَْكَامِ الدُّ الآْخِرَةِ بِالتَّ
نِ مِنْھُ." المبسوط ( مَكُّ   .)١٤٦/ ٢٧التَّ

ُ)قال محمد بن الحسن (   : "قَالَ أبَُو حنیفَة فِي رجل ھلك وَلم یؤد زَكَاة مَالھ وَقد وَجَبت عَلیَْھِ  رَحِمَھُ اللهَّ
لثُ فَأن أوصى لقوم بوصایا مُخْتَلفَة فَكَانَت  أنَھ أنَ اوصى بھَا وَأمر أنَ تنفذ الْوَصِیَّة جعلت من الثُّ

كَاةِ". الحجة على أھل المدینة ( لثُ وَبِذَلكِ تحاصوا لوَ لم یبْدَأ بِالزَّ  )٤٦٣/ ١الْوَصَایَا تَأتي على الثُّ
)، الحجة على أھل ٩٤٣/ ٢)، التنبیھ على مشكلات الھدایة (١٢٣٧/ ٣وینظر: التجرید للقدوري (

)، مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح ٢١١/ ٧) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤٦٣ /١المدینة (
  ).  ٢٧٢(ص: 

" وإن اعترف بحلولھا علیھ في مرضھ وأوصى بإخراجھا فھي من رأس  قال الزرقاني (رحمھ الله):  (٢)
ھ في المال لأنھ لم یفرط وإن لم یوص بھا لم یلزم الورثة إخراجھا لكن یستحب لھم نص على ذلك كل

المقدمات الممھدات )، ٢٢٦/ ٢المدونة". شرح الزرقاني على مختصر خلیل وینظر: حاشیة البناني (
/ ٢الإشراف على نكت مسائل الخلاف (، )١٢٢/ ٤المجتھد ونھایة المقتصد ( ، بدایة)٣٥/ ١(

ي الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوق الشرح)، ٤٦٤/ ١التھذیب في اختصار المدونة ( ،)١٠١٩
  ).٣٠٣/ ٣)، لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر (٤٤٤/ ١(
  ).١٢سورة النساء: من الآیة ( (٣)
  )٥٤١/ ٣ینظر: لبحر المحیط في التفسیر (  (٤)
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 ).١( َّ هج نه نم نخ نح نج مم  ُّ  قولھ تعالى: -٢
  

  وجھ الدلالة من الآیة:
دلت الآیة على أنھ لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عملھ بنفسھ من الأعمال الصالحة،  

إلا  فلا یكون لھ عمل غیره، وبذلك تسقط الزكاة بموتھ ولا یجب على الورثة إخراجھا
 ).٢أن یوصي بھا فتخرج من ثلث التركة. (

أننا لو ألزمنا الورثة بإخراج الزكاة عن المیت من تركتھ؛ لأدى ذلك بأن یترك -٣
الإنسان أداء زكاتھ طول عمره اعتماداً على أن الورثة سیخرجونھا بعد موتھ، وربما 

  ).٣یتخذ ذلك ذریعة للإضرار بھم. (
 تتأدى إلا باختیار من علیھ إما بمباشرتھ بنفسھ، أو بأمره، أن الزكاة عبادة والعبادة لا-٤

أو إنابتھ غیره فیقوم النائب مقامھ فیصیر مؤدیاً بید النائب، وإذا أوصى فقد أناب وإذا 
لم یوص فلم ینب، فلو جعلنا الوارث نائباً عنھ شرعاً من غیر إنابتھ لكان ذلك إنابة 

ة فعل یأتیھ العبد باختیاره ولھذا قال فقھاء جبریة والجبر ینافي العبادة إذ العباد
الحنفیة: بانھ لیس للإمام أن یأخذ الزكاة من صاحب المال جبراً، ولو أخذ لا تسقط 

  )٤عنھ الزكاة. (
أن الزكاة لا تسقط بموت المورث، وتصیر دیناً في تركتھ مقدماً  القول الثاني:

من جمیع المال. وإلیھ ذھب على المیراث أوصى بھا أو لم یوص، ویخرجھا الوارث 
)، واستدلوا على عدم سقوط الزكاة عن ٧)، والحنابلة (٦)، والشافعیة (٥المالكیة (

  المورث، وأنھ یجب على الورثة إخراجھا من غیر وصیة من جمیع المال بما یلي:

                                                        

  ).٣٩سورة النجم: الآیة (  (١)
  ).١٣٢/ ٢٧ینظر : التحریر والتنویر لابن عاشور (  (٢)
ئل أصول الفقھ وتطبیقاتھا على المذھب الراجح (ص: ) ، الجامع لمسا١٢٢/ ٤ینظر: بدایة المجتھد ( (٣)

٣٩٢.(  
  )٢٧٢) ، مراقي الفلاح (ص: ٢١١/ ٧) ، شرح مختصر الطحاوي (٥٣/ ٢ینظر: بدائع الصنائع ( (٤)
(٥)   :(ُ " فیخرج الزكاة منھا إذا مات بعد أن حال الحول؛ أوصى بإخراج الزكاة، قال اللخمي (رَحِمَھُ اللهَّ

 ).١٠٣٧/ ٣بصرة للخمي (أو لم یوص ". الت
(٦) :(ُ افِعِيُّ (رَحِمَھُ اللهَّ جُلُ، وَقَدْ وَجَبَتْ فِي مَالِھِ زَكَاةٌ وَعَلیَْھِ دَیْنٌ، وَقَدْ أوَْصَى  قالَ الشَّ " وَإذَِا مَاتَ الرَّ

یْنِ، وَالْمِیرَاثِ، وَالْوَصَایَا ".  كَاةُ مِنْ مَالِھِ قَبْلَ الدَّ ) وینظر: أسنى ١٦/ ٢الأم (بِوَصَایَا أخُِذَتْ الزَّ
  ).٣٦٨/ ٣)، الحاوي الكبیر للماوردي، (٣٧٠/ ١المطالب (

(٧)  :(ُ "ومن مات بعد حول الحول على مالھ وجبت الزكاة في تركتھ، وإن  قال ابن عقیل (رَحِمَھُ اللهَّ
الكافي  ) وینظر:٨٠كان علیھ دین تحاصا، ولا یقدم الدین علیھ." التذكرة في الفقھ لابن عقیل (ص: 

)، الأسئلة والأجوبة ٢٧٤/ ١٧)، الشرح الكبیر على المقنع ت التركي (٢٧١/ ٢في فقھ الإمام أحمد (
  ).١٥/ ٢الفقھیة (
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   )١(  َّ ئخ ئح  ئج يي يى ين يمُّ قولھ تعالى:  -١

  
لورثة یكون بعد إخراج الدین، والواجب : دلت الآیة على أن حق اوجھ الدلالة من الآیة

  ) ٢لحق الله بمنزلة الدین، ودین الله أحق بالوفاء. (
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ،  -٢ ُ عَنْھُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّ اسٍ رَضِيَ اللهَّ عَنِ ابْنِ عَبَّ

ِ إنَِّ أمُِّي مَاتَتْ  قَالَ: " نَعَمْ، وَعَلیَْھَا صَوْمُ شَھْرٍ، أفََأقَْضِیھِ عَنْھَا؟ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهَّ
ِ أحََقُّ أنَْ یُقْضَى "  ).٣(قَالَ: فَدَیْنُ اللهَّ

  
  وجھ الدلالة من الحدیث من وجھین: 

ذكر ھذا الحكم غیر مقید، فیكون عاماً في كل  -صلى الله علیھ وسلم -أن النبي  أحدھما:
م أو حج أو زكاة عملا بالقاعدة الأصولیة " تَرْكُ ما وجب على المورث من صو

لٌ مَنْزِلةََ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ "  الاِسْتِفْصَالِ عَنْ قَضَایَا الأْحَْوَالِ، مَعَ قِیَامِ الاِحْتِمَالِ: مُنَزَّ
)٤.(  

  
أن النبي صلى الله علیھ وسلم قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب  الوجھ الثاني:

 سخُّ اء حق العباد وجعلھ من طریق الأحق، فیجوز لغیره القیاس لقولھ تعالى:أد

إرشاد وتنبیھ على العلة التي  أرََأیَْتِ " )، لا سیما وقولھ صلى الله علیھ وسلم "٥( َّ

 ).٦ھي كشيء مستقر في ذھن المخاطب، والحكم یعم بعموم علتھ. (
ھا حق واجب تصح الوصیة بھ فلم أن من مات وعلیھ زكاة بعد وجوبھا لم تسقط؛ لأن-٣

   )٧تسقط بالموت كدین الآدمي. (
  

  )٨أن الوارث یحل محل مورثھ ویخلفھ في إخراج ما وجب علیھ. ( -٤

                                                        

  ).١٢سورة النساء: من الآیة ( (١)
  ).٢٧٤/ ١٧) ، الشرح الكبیر على المقنع ت التركي (٢٧١/ ٢ینظر: الكافي في فقھ الإمام أحمد (  (٢)
) ، كتاب الصوم، باب من مات وعلیھ صوم، صحیح مسلم ١٩٥٣/  ٣٥/ ٣(صحیح البخاري  (٣)

  ) ، كتاب الصیام، باب قضاء الصیام عن المیت.٢/٨٠٤/١١٤٨(
  ).٢٥/ ٢إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (  (٤)
  ).١٥٨سورة الأعراف: من الآیة ( (٥)
  ).٢٥/ ٢ینظر:  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ( (٦)
  .)١٥/ ٢والأجوبة الفقھیة ( الأسئلة) ، ٣٠٩/ ٢المبدع في شرح المقنع ( ینظر:   (٧)
  ).١٨٢/ ٢ینظر:  كشاف القناع عن متن الإقناع (  (٨)
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أن الزكاة حكمھا حكم الدین، في أنھا تقدم على الوصیة وعلى الورثة؛ فلا یستحق -٥
رث شیئاً إلا بعد أداء صاحب الوصیة شیئاً إلا بعد أداء الزكاة، وكذلك لا یستحق الوا

    )١الزكاة. (
رِكةِ".ورد في الشرح الممتع على زاد المستقنع:  ینِ فيِ التَّ كَاةُ كالدَّ  )٢( "والزَّ

  القول الراجح: 
الذي أمیل إلیھ أنھ إن كانت الزكاة واجبة على المورث عن عامھ الذي مات فیھ 

بأن الزكاة لا تسقط بموت فالراجح ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني القائلین 
المورث ویتعین على الورثة إبراء ذمة مورثھم بإخراج الزكاة من تركتھ قبل قسمتھا؛ 
لأن تقسیم التركة لا یكون إلا بعد سداد الدیون، ودین الله أحق بالوفاء، وإن كانت الزكاة 

لا یجب واجبة عن أعوام سابقة، بأن تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعھا بخلاً ثم مات ف
   )٣على الورثة إخراجھا وإنما یستحب لھم ذلك؛ مراعاة لحق الفقیر. (

  
  الفرع الثاني: حكم زكاة المال الموروث الذي لم یقبض:

  تحریر محل النزاع:
في وجوب الزكاة في المال الموروث بعد  -رحمھم الله - لا خلاف بین الفقھاء    

إن بلغ كل صنف منھا النصاب؛ لحولان ) وأنھ یجب على الورثة إخراج الزكاة ٤قبضھ (
الحول وھي في ملكھم فتعین علیھم إخراجھا، وأنھ یبدأ بھا حولاً جدیداً، واختلفوا في 
وجوب الزكاة في المال الموروث الذي لم یقبض، بسبب التأخر في قسمة التركة، 

خر ھل واختلفوا في زكاة المال المختلط ھل یراعى فیھ المال أم الملاك، أو بمعنى آ

                                                        

   . )٤٦/ ٦ینظر:  الشرح الممتع على زاد المستقنع ( (١)
)٤٦/ ٦()٢.(  

ثم مات فالمذھب أنھا  " أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعھا بخلاً  قال ابن عثیمین (رحمھ الله): (٣)
تخرج وتبرأ منھا ذمتھ، وقال ابن القیم رحمھ الله: إنھا لا تبرأ منھا ذمتھ ولو أخرجوھا من تركتھ؛ 
لأنھ مصِرٌّ على عدم الإخراج فكیف ینفعھ عمل غیره؟ وقال: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد 

ئ ذلك عنھ، ولا تبرأ بھا ذمتھ .... الشرع تدل على ھذا، وما قال(رحمھ الله ) صحیح في أنھ لا یجز
والأحوط أننا نخرجھا من تركتھ؛ لتعلق حق أھل الزكاة بھا، فلا تسقط بظلم من علیھ الحق، وسبق 
حقھم على حق الورثة، ولكن لا تنفعھ عند الله؛ لأنھ رجل مصِرٌّ على عدم إخراجھا." الشرح الممتع 

  ).٤٧، ٦/٤٦على زاد المستقنع (
"وأجمعوا على أن المال إذا حال علیھ الحول: أن الزكاة تَجب فیھ".  منذر (رحمھ الله):قال ابن ال (٤)

)، وقال ابن المنذر رحمھ الله: " أجمع كل من ٥٦الإجماع لابن المنذر ت أبي عبد الأعلى (ص: 
إلى نحفظ عنھ من أھل العلم على أن الإبل لا یضم إلى الغنم، ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تضم 

الإبل ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة على كل صنف منھا حتى یبلغ المقدار الذي یجب أخذ 
 ).٣٢/ ٣الصدقة منھا ". الإشراف على مذاھب العلماء لابن المنذر (
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یشترط أن تبلغ حصة كل واحد من الورثة ما تجب فیھ الزكاة، أم تجب في مجموع المال 
  إن بلغ نصاباً، ولبیان الحكم أعرضھ في مسألتین: 

   المسألة الأولى: زكاة المال الموروث الذي لم یقبض:
اختلف الفقھاء رحمھم الله في حكم زكاة المال الموروث الذي لم یقبض على  

  قولین:
تجب الزكاة في المال الموروث عما مضى من السنین وإن تأخر  القول الأول:

)، واستدلوا ١في قبضھ. وإلیھ ذھب أبو حنیفة في روایة، وأبو یوسف ومحمد من الحنفیة (
  على ذلك بالمعقول:

  أن المال الموروث كالدین المتوسط، فوجب علیھ زكاتھ كما لو قبضھ. -١
ي ملكھ وقد وجبت الزكاة في ملك المورث فكذلك أن الوارث یخلف مورثھ ف -٢

  )٢في ملك الوارث. (
لا تجب الزكاة إلا إذا قبض نصاباً كاملاً بعد كمال الحول علیھ في  القول الثاني:

  ) واستدلوا على ذلك بالمعقول:٤) والمالكیة (٣ملكھ، وإلیھ ذھب أبو حنیفة في روایة لھ (
بغیر عوض فیكون بمنزلة ما یملك دیناً أن الملك في المیراث یثبت للوارث -١

عوضاً عما لیس بمال كما في الصداق، فلا یتحقق ملك النصاب حتى یقبضھ، ویوضحھ 
أن المیراث صلة شرعیة والصداق للمرأة في معنى الصلة أیضاً بدلیل قولھ تعالى: 

)، أي عطیة وما یستحق بطریق الصلة لا یتم ٥( َّ يي يى ين  يم  7 8 ُّ 

ل القبض فلا یتحقق نصاب الزكاة، كما أن المال الموروث كالدین الضعیف الملك فیھ قب
  )٦فلا تجب زكاتھ إلا إذا قبضھ. (

ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني القائلین بأنھ لا  -والله أعلم القول الراجح:
تجب الزكاة إلا إذا قبض نصاباً كاملاً بعد كمال الحول علیھ في ملكھ، وعلیھ فإن من 

عمد تأخیر قسمة التركة یضیع على الوارث حقھ في الانتفاع بنصیبھ من التركة كما یت
  یتحمل وزر منع الفقیر حقھ الذي فرضھ الله لھ.

  

                                                        

) ،الأصل ٣٠٦/ ٢) ، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني (٤١/ ٣ینظر:  المبسوط للسرخسي ( (١)
  ).٥/٤٤٤لشیباني (المعروف بالمبسوط ل

) ، المحیط ١٨١/ ٥) ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (٤١/ ٣ینظر:  المبسوط للسرخسي ( (٢)
  ).٣٠٥/ ٢البرھاني في الفقھ النعماني (

  ).٤١/ ٣ینظر:  المبسوط للسرخسي ( (٣)
  ).٤٥٨/ ١ینظر: الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي (  (٤)
  ).٤من الآیة ( سورة النساء:  (٥)
  ).٤١/ ٣ینظر:  المبسوط للسرخسي ( (٦)
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 )١( المسألة الثانیة: زكاة المال المختلط:
ھل یراعى في زكاة المال المختلط المال أم الملاك، أو بمعنى آخر ھل یشترط   

الورثة ما تجب فیھ الزكاة، أم تجب في مجموع المال إن بلغ أن تبلغ حصة كل واحد من 
  في ذلك على ثلاثة أقوال: -رحمھم الله-نصابا؟ً اختلف الفقھاء 

: أن المراعى المال دون الملاك فتجب علیھم الزكاة إذا بلغ المال القول الأول
لشافعي النصاب، حتى ولو لم تبلغ حصة كل واحد منھم ما تجب فیھ الزكاة، وھو قول ا

رحمھم الله -)، إسحاق، وعطاء، واللیث بن سعد، والأوزاعي ٣)، وأحمد (٢في الجدید (
  ).٤( -تعالي

  واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول: 
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ  أولاً: من السنة : ِ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ رَسُولِ اللهَّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

دَقَاتِ، قَبْلَ أنَْ وَسَلَّمَ، قَالَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِي الصَّ : أقَْرَأنَِي سَالمٌِ كِتَابًا كَتَبَھُ رَسُولُ اللهَّ
ُ، فَوَجَدْتُ فِیھِ:  فيِ أرَْبَعِینَ شَاةً شَاةٌ إلِىَ عِشْرِینَ وَمِائَةٍ، فَإذَِا زَادَتْ وَاحِدَةً، «یَتَوَفَّاهُ اللهَّ

نِ إلَِى مِائَتَیْنِ، فَإنِْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفیِھَا ثَلاَثُ شِیَاهٍ إلِىَ ثَلاَثمِِائَةٍ، فَإذَِا كَثُرَتْ، فَفِیھَا شَاتَا
قُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ «، وَوَجَدْتُ فِیھِ: » فَفيِ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ  قٍ، وَلاَ یُفَرَّ ) ٥"( »لاَ یُجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّ

دَقَةِ، وَمَا " ... وَلاَ وفي روایة:  . قُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْیَةَ الصَّ  یُجْمَعُ بَیْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلاَ یُفَرَّ
جُلِ أرَْ  ةِ، فَإنِْ لمَْ تَبْلغُْ سَائمَِةُ الرَّ وِیَّ ھُمَا یَتَرَاجَعَانِ بَیْنَھُمَا باِلسَّ بَعِینَ، كَانَ مِنْ خَلیِطَیْنِ، فَإنَِّ

  ) ٦(  أنَْ یَشَاءَ رَبُّھَا... "فَلَیْسَ فِیھَا شَيْءٌ، إلاَِّ 

                                                        

صلى الله  -): " لا تؤثر الخلطة في غیر السائمة؛ لقولھ ٣٥/ ٢ورد في الأسئلة والأجوبة الفقھیة ( )١(
فدل على أن ما لم یوجد فیھ ذلك » والخلیطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي: «- علیھ وسلم 

» لا یجمع بین متفرق خشیة الصدقة: «-صلى الله علیھ وسلم  -قول النبي لا یكون خلطة مؤثرة، و
إنما یكون في الماشیة؛ لأن الزكاة یقل جمعھا تارة ویكثر أخرى وسائر الأموال یجب فیما زاد على 
النصاب بحسابھ فلا أثر لجمعھا؛ ولأن الماشیة تؤثر في النفع تارة وفي الضرر أخرى وفي غیر 

  رًا محضًا برب المال فلا یصح القیاس."الماشیة تؤثر ضر
  ).١٩/ ٣) ، الإشراف على مذاھب العلماء لابن المنذر (١٣٦/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر ( (٢) 
لیَْھِمْ وْسُقٍ فَعَ قال الشافعي( رحمھ الله) : "وَإذَِا وَرِثَ الْقَوْمُ الْحَائِطَ فَلمَْ یَقْتَسِمُوا وَكَانَتْ فِي ثَمَرِهِ كُلِّھِ خَمْسَةُ أَ  

قوُنَ صَدَقَةَ الْوَاحِدِ". الأم للشافعي ( دَّ ھُمْ خُلطََاءُ یَصَّ دَقَةُ؛ لأِنََّ  ).٦٠/ ٢الصَّ
 ).٨٠ینظر:  التذكرة في الفقھ لابن عقیل (ص: (٣)
  ).١٣٦/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر ( (٤)
) ٢/٩٩/١٥٧٢ود ( ) ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الغنم ، سنن أبي دا١/٥٧٧/١٨٠٥سنن ابن ماجھ ( (٥)

) ، كتاب ٤/١٤٩/٧٢٥٤) ، كتاب الزكاة ، باب زكاة السامة ، السنن الكبرى للبیھقي ( ٢/٩٩/١٥٧٢
) ، كتاب الصدقة ١٥٠١/ ٨٥٤/ ٢الزكاة ، باب كیف فرض الصدقة ، الأموال لابن زنجویھ (

  وأحكامھا وسننھا ، باب في صدقة الغنم وسننھا 
  ).٢٧٣/ ٧. البدر المنیر (" ھَذَا الحَدِیث صَحِیح" قال ابن الملقن:-

) ، كتاب الزكاة ، باب زكاة السامة.   وورد في البخاري بلفظ:" ١٥٦٧/  ٩٧/ ٢سنن أبي داود ( (٦)
ثَنِي ثُمَامَةُ، أنََّ أنََسًا  ثَنِي أبَِي، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ ِ الأنَْصَارِيُّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ثَنَا مُحَمَّ ُ عَ حَدَّ  ===نْھُ رَضِيَ اللهَّ
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الحدیث بعمومھ یدل على وجوب الزكاة إذا بلغ المال  وجھ الدلالة من الحدیث:
لم یفرق بین ما إذا كان المال لمالك واحد أو  -صلى الله علیھ وسلم-النصاب، وأن النبي 

  ) ١ملاك. (
  ثانیاً: من المعقول:

تھ، فجاز إذا اشتركا فیھ أن تجب أنھ ملك لو انفرد بھ أحدھما لوجبت زكا-١
  زكاتھ لوجود النصاب.

أن كل مال سقطت عنھ الزكاة لا لنقصان النصاب، لم تجب فیھ الزكاة بوجود -٢
  النصاب كمال الذمي والمكاتب.

أن إیجاب الزكاة یفتقر إلى مالك ومملوك، فلما وجبت الزكاة حتى إن افترق -٣
  )  ٢الملاك. ( الملك، اقتضى أن تجب الزكاة وإن افترق

: أن المراعى الملاك لا المال فلا زكاة علیھم حتى تبلغ حصة كل القول الثاني
واحد منھم ما تجب فیھ الزكاة، وأن الخلیطین یزكیان زكاة الاثنین، وھو قول أبي حنیفة 

أكثر  قال ابن المنذر (رحمھ الله):")، ٥)، وسفیان الثوري (٤()، والشافعي في القدیم ٣(
علم یقولون في الجماعة یكون بینھم خمسة أواق من الفضة: لا زكاة علیھم حتى أھل ال

یكون حصة كل واحد منھم ما تجب فیھ الزكاة، ھذا قول مالك، وسفیان الثوري...، 
  )٦(والشافعي إذ ھو بالعراق...". 

  واستدلوا على أن المراعى الملاك لا المال بالسنة والمعقول: 
  أولاً: من السنة:

ثَنِي حَ  -١  ثَنِي أبَِي، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ ِ بْنِ المُثَنَّى الأنَْصَارِيُّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ثَنَا مُحَمَّ دَّ
ُ عَنْھُ، كَتَبَ لھَُ ھَ  ثَھُ: أنََّ أبََا بَكْرٍ رَضِيَ اللهَّ ِ بْنِ أنََسٍ، أنََّ أنََسًا، حَدَّ ذَا الكِتَابَ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ

ھَھُ إلِىَ البَحْرَیْنِ لَ  ا وَجَّ جُلِ نَاقصَِةً مِنْ أرَْبَعِینَ شَاةً وَاحِدَةً، مَّ :" ....، فَإذَِا كَانَتْ سَائمَِةُ الرَّ
قَّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإنِْ لمَْ تَكُنْ إلاَِّ تسِْعِینَ  ھَا وَفيِ الرِّ فَلَیْسَ فیِھَا صَدَقَةٌ إلاَِّ أنَْ یَشَاءَ رَبُّ

ھَا وَمِائَةً،   ) ٧( ».فَلَیْسَ فیِھَا شَيْءٌ إلاَِّ أنَْ یَشَاءَ رَبُّ
  

                                                                                                                                                   

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ === ُ عَنْھُ كَتَبَ لھَُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهَّ ثَھُ: أنََّ أبََا بَكْرٍ رَضِيَ اللهَّ وَلاَ «: حَدَّ
دَقَةِ  قُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْیَةَ الصَّ قٍ، وَلاَ یُفَرَّ )،كتاب ١٤٥٠/ ١١٧/ ٢صحیح البخاري ( »یُجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّ

قُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ.   قٍ، وَلاَ یُفَرَّ  الزكاة ، باب لاََ یُجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّ
  ).١٣٧/ ٣ینظر:  الحاوي الكبیر ((١)
  ).١٣٦/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر ( (٢)
 ).٢٩/ ٢) ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (٣٠٢/ ٢ینظر:  المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ((٣)
 ).١٩/ ٣ینظر:  الإشراف على مذاھب العلماء لابن المنذر ((٤)
 ).١٣٦/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر ( (٥)

  ).١٩/ ٣الإشراف على مذاھب العلماء لابن المنذر ()٦(
  ) ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم.١٤٥٤/ ١١٨/ ٢صحیح البخاري (  (٧)
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على نفي الزكاة في أقل فِیھَا صَدَقَةٌ)  دل قولھ: (فَلَیْسَ  وجھ الدلالة من الحدیث:
من أربعین مطلقاً عن حال الشركة والانفراد، فدل على أن الخلطة لا تأثیر لھا، وأن 

  ). ١النظر عن انفراد المالك أو تعدده (الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب بغض 
بأن" أل " في كلمة " الرجل " محمولة على الجنس كأنھ قال: وإذا لم ونوقش: 

  ) ٢تبلغ سائمة الرجال أربعین فلا شيء فیھا. (
عْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، أنََّ مَسْرُوقَ بْنَ وَائِلٍ، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ  -٢ اكِ بْنِ النُّ حَّ  عَنِ الضَّ

فَأسَْلمََ وَحَسُنَ إسِْلاَمُھُ، قَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّي  )٣( صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِینَةِ بِالْعَقِیقِ 
سَى أحُِبُّ أنَْ تَبْعَثَ إلَِى قَوْمِي رَجُلاً یَدْعُوھُمْ إلَِى الإْسِْلاَمِ، وَأنَْ تَكْتُبَ لنََا كِتَابًا إلِىَ قَوْمِي عَ 

حِیمِ، إلَِى الأْفَْنَادِ  حْمَنِ الرَّ )مِنْ ٤(اللهُ أنَْ یَھْدِیَھُمْ بھَِا، فَقَالَ لمُِعَاوِیَةَ: " اكْتُبْ لَھُ: بسِْمِ اللهِ الرَّ
عَةِ، وَالتِّیمَةِ ( دَقَةِ عَلىَ السَّ كَاةِ، وَالصَّ لاَةِ، وَإیِتَاءِ الزَّ یُ ٥حَضْرَمَوْتٍ بِإقَِامِ الصَّ وبِ )، فِي السُّ

  ) ٩)...." (٨وَلاَ وِرَاطَ ( )٧)الْعُشْرُ، لاَ خِلاَطَ (٦الْخُمُسُ، وَفِي الْبَعْلِ (

                                                        

  .)٢٩/ ٢ینظر : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (  (١)
  ).١٣٩/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر ( (٢)

  )، مادة (عقق).١٥٥/ ١الْوَادي الْمَعْرُوف بِالْمَدِینَةِ. جمھرة اللغة ( العقیق:)٣(
)، مادة ٥٢٠/ ٢الفِنْدُ بالكسر: قطعةٌ من الجبل طولا. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ( الأْفَْنَادِ: (٤)

و عُبَیْدٍ: " الأْقَْیَالُ " مُلوُكُ الْیَمَنِ دُونَ الْمَلكَِ الأْعَْظَمِ. شعب الإیمان [فند]، وفي روایة الأقیال، قَالَ أبَُ 
)٣٦/ ٣.(  
یمَةِ بالكسر (٥) : الشاة التي یحلبھا الرجلُ في منزلھ ولیست بسائمة. الصحاح تاج اللغة وصحاح التِّ

ء، وأراد بھا الشاة الزائدة على )، مادة [تیم] ، وفي روایة "الیتمة" بالیاء ثم التا١٨٨٠/ ٥العربیة (
الأربعین حتى تبلغ الفریضة الأخرى، وقیل: ھي الشاة تكون لصاحبھا في منزلھ یحلبھا ولیست 

  ).٨٤/ ١٦بسائمة. ینظر: نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (
ة، وھو الشجر الذي یشرب بعروقھ من "وفي البَعْل" بفتح الباء الموحدة وسكون العین المھمل البعل: (٦)

الأرض، من غیر سقي من سماء ولا من غیرھا. ینظر: نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في 
  ).٨٤/ ١٦شرح معاني الآثار (

"لا خِلاط" بكسر الخاء مصدر خالطھ مخالطة وخلاطًا، وھو أن یخلط الرجلان أصلھا  الخلاط: (٧)
/ ١٦ظر: نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (فیمنعان حق الله تعالى. ین

٨٤.(  
"ولا وِرَاط" بكسر الواو ھو أن یجعل غنمھ في وھدة من الأرض لتخفى على المصدق.  الوراط: (٨)

وقیل: ھو أن یغیب إبلھ وغنمھ في إبل غیره وغنمھ. ینظر: نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في 
مُھَا بِالْقِیمَةِ، المعجم الكبیر للطبراني (٨٥/ ١٦الآثار ( شرح معاني   ).٣٣٥/ ٢٠) وقیل: لا یُقَوِّ

) ، باب المیم ، مسروق بن وائل الحضرمي ، شعب ٢٠/٣٢٥/٧٩٥ینظر: المعجم الكبیر للطبراني ((٩) 
) حب النبي صلى الله علیھ وسلم ، فصل في خلق رسول الله صلى الله ٣/٣٤/١٣٦٤شعب الإیمان (

  لیھ وسلم وخلقھ. ع
/ ١١" إسناده ضعیف ". أنیس الساري (تخریج أحادیث فتح الباري) ( قال ابن حجر (رحمھ الله):

١١٨٥.(  



  رتبة علیھ " دراسة فقھیة مقارنة "تأخیر قسمة التركة والآثار المت   
  نغم إسماعیل محمود عبد اللاه د.                                                                      

  

- ١٤٦٤ - 

 

دل الحدیث على أن الخلطة لا تأثیر لھا في الزكوات.  وجھ الدلالة من الحدیث:
)١ (  

بأن ھذا للحدیث ذكره أبو عبیدة في " غریب الحدیث" ولیس في قولھ "  ونوقش:
على ما ذكروا؛ لأنھ یقتضي النھي عن الخلطة، ولیس للزكاة ذكر، وإنما لاَ خِلاَطَ " دلالة 

أرید خلطة الجاھلیة الواقعة على صفات حظرھا الشرع لما فیھا من الغش والخدیعة 
  )٢والظلم. (

أنھ إن كان ملك كل واحد منھما ناقص عن النصاب  -١ثانیاً: من المعقول: 
ة وظیفة الغني، وھذا لیس بغنى في حق كل وجب ألا تلزمھ زكاة كالمنفرد؛ لأن الزكا

 ) ٣واحد منھما. (
بأن القیاس على المنفرد المعنى فیھ وجود النصاب وقد وجد  ونوقش:

 )  ٤باجتماع المالین. (
أن الزكاة تجب بشرطین: بالحول والنصاب فلما لم یكن للخلطة تأثیر  -٢

كون للخلطة تأثیر في ووجب اعتبار حول كل واحد منھما على انفراده، وجب ألا ی
  )٥النصاب كالحول، ویعتبر نصاب كل واحد منھما على انفراد. (

 ) ٦بأننا نعتبر النصاب من حین الخلطة لا فیما قبل ذلك. ( ونوقش:
أنھ حق تعلق بقدر من المال فوجب أن یستوي فیھ حكم الاشتراك والانفراد -٣

ھ السارق مقدر، كالقطع في السرقة وبیان ذلك: أن النصاب الذي یقطع فی
كما أن النصاب الذي تجب فیھ الزكاة مقدر، فلما كان الشركاء في السرقة لا 
یجب القطع علیھم ما لم تبلغ سرقة كل واحد منھم نصاباً كاملاً، وجب ألا 
یكون على الخلطاء في المال زكاة حتى تبلغ حصة كل واحد منھم نصاباً 

 )٧كاملاً. (
سرقاتھ إلى بعض لم تضم سرقة غیره إلى بأنھ لما لم تضم بعض  ونوقش:

  ) ٨سرقتھ، ولما جاز ضم بعض مالھ إلى بعض ضم مال غیره إلیھ. (

                                                        

  ).٤٨٩/ ١ینظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوھاب (  (١)
  ).١٣٩/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر (  (٢)
  ).٣٠٢/ ٢ینظر: المحیط البرھاني في الفقھ النعماني (  (٣)
  ).١٣٧/ ٣نظر:  الحاوي الكبیر (ی  (٤)
/ ٣) ، حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء (٢٧٨/ ١ینظر: المھذب في فقھ الإمام الشافعي (  (٥)

٥١.(  
  ).١٣٧/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر (  (٦)
  ).١٣٧/ ٣) ، الحاوي الكبیر (٤٩٣/ ١ینظر: شرح الرسالة (  (٧)
  ).١٣٧/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر (  (٨)



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢ والعشرون لسنة خامسالعدد ال                                      

       

- ١٤٦٥ - 

 

إن بلغ نصیب كل واحد من الخلیطین النصاب زكیا زكاة الشخص  القول الثالث:
الواحد، وإن لم یبلغ نصیب كل واحد منھما النصاب فلا زكاة على أي منھما. وھو قول 

  ).١(مالك 
دلوا على ذلك بأنھ إذا كانا خلیطین وكان نصاب كل واحد منھما ناقصاً فھو واست 

كالمكاتب والذمي، فلم یجز أن تكون الخلطة موجبة للزكاة؛ لأن مال كل واحد منھما لم 
  ).٢(یبلغ النصاب، فلا یخاطبان بالزكاة مع نقص النصاب. 

  بأنھ لا یخلو الحال من أحد أمرین:  ونوقش:
معتبر في وجوب الزكاة الملاك، وقد ثبت فساده، وإما أن یكون إما أن یكون ال)١

 المعتبر الملك فلا یصح ما ذكرتم.
أن قولكم إنھما غیر مخاطبین بوجوب الزكاة لعدم اكتمال نصاب كلا منھما: )٢

فإن قصدتم ذلك مع اجتماع المالین فغیر مسلم، بل ھما مخاطبان، وإن أرتم 
نصاب، وإذا اجتمعا كان النصاب موجوداً. مع الانفراد، فالمعنى فیھ عدم ال

)٣(  
   القول الراجح:

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم یتبین لي والله أعلم رجحان القول الأول القائل 
بأن المراعى المال دون الملاك فتجب علیھم الزكاة إذا بلغ المال النصاب، حتى ولو لم 

وم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة عند تبلغ حصة كل واحد منھم ما تجب فیھ الزكاة، لعم
بلوغ النصاب من غیر تفریق بین حال الاجتماع والانفراد، ومراعاة لحق الفقیر، 

  واحتیاطاً في أمر العبادة، وابراءً للذمة.  
  

                                                        

 ).٣١٧/ ١) ، الكافي في فقھ أھل المدینة (٣٧٣/ ١ینظر: المدونة ( (١)
 ).٤٨٩/ ١ینظر:  شرح الرسالة للقاضي عبد الوھاب ( (٢)
  ).١٣٩/ ٣ینظر: الحاوي الكبیر (  (٣)



  رتبة علیھ " دراسة فقھیة مقارنة "تأخیر قسمة التركة والآثار المت   
  نغم إسماعیل محمود عبد اللاه د.                                                                      

  

- ١٤٦٦ - 

 

  الخاتمة
الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات وأصلي وأسلم على خیر الورى نبینا محمد 

  تدى بھدیھ إلى یوم الدین     أما بعدوعلى آلھ وصحبھ ومن اھ
فقد انتھیت بفضل الله ومنتھ وكرمھ من بحثي ھذا، الذي تناولت فیھ موضوع 
تأخیر قسمة التركة والآثار المترتبة علیھ" دراسة فقھیة مقارنة" راجیة من الله أن یتقبلھ 

  وینفع بھ، وقد توصلت إلى عدت نتائج وتوصیات كان من أھمھا:
  ائج:أولاً: النت

المراد بقسمة التركات: إعطاء كل وارث من التركة ما یستحقھ شرعاً، وقد أجمع  - ١
العلماء على جواز القسمة؛ لثبوت مشروعیتھا بالكتاب، والسنة، والاجماع، 

 والمعقول.
إذا كانت التركة خالیة من الدیون انتقلت إلى الورثة فوراً بناء على فكرة الخلافة،  - ٢

 لیفة عن المورث في مالھ وحقوقھ.التي تقضي بأن الوارث خ
إذا كانت التركة مشغولة بالدین كلھا أو بعضھا؛ فأن التركة تنتقل من المیت إلى  - ٣

الورثة بمجرد الوفاة، لكن لا یصح تصرفھم في التركة إلا بعد سداد دیونھ وتنفیذ 
  وصایاه على القول الراجح.

شك في حیاة أحد الورثة، أو أجاز الشرع تأخیر القسمة لعدة أمور مشروعة منھا: (ال - ٤
 الشك في ثبوت نسبھ من المورث، أو كون أحد الورثة لم یزل حملاً ).

لا یجوز لأحد الورثة أن یتصرف في التركة قبل قسمتھا، وأن تصرفھ بغیر إذن بقیة  - ٥
 الورثة ورضاھم باطل لا یترتب علیھ أي أثر من الآثار.

ث إلى عدة أمور منھا: طمع الأقارب یرجع سبب تأخیر قسمة التركة بعد وفاة المور - ٦
  أو تھاون الورثة في المبادرة إلى التقسیم.

یمكن تخریج مسألة امتناع من یحوز التركة من قسمتھا على حكم استغلال الغاصب  - ٧
للعین المغصوبة، فیلزم من بیده التركة أن یرد ما انتفع بھ منھا للورثة على القول 

 حق.الراجح؛ لاستیفائھ مال غیره بغیر 
إذا شارك أحد الورثة في تشیید بناء على أرض مورثھم الفضاء بإذنھ في حیاتھ أو   - ٨

ترمیمھ وإصلاحھ، فإما أن یدفع الورثة قیمة البناء أو الإعمار من التركة قبل القسمة 
لمن بنى وعمر، وإما أن یدفع من قام بالبناء قیمة الأرض براحاً على القول الراجح، 

كانا شریكین بقیمة ما لكل واحد منھما، فالمستحق بقیمة أرضھ  فإن تشاحا ولم یتفقا
 والذي أعمر بقیمة عمارتھ. 

المعتبر في قیمة التركة ھو یوم التقسیم؛ لأن ممتلكات التركة تبقى مشتركة بین  - ٩
 الجمیع إلى أن یتم التقسیم؛ فھو وقت استقرار الملك وإعطاء كل ذي حق حقھ.

یق القضاء، كما تحرم المماطلة في أداء الحقوق؛ یجبر الممتنع عن القسمة عن طر-١٠
 فالورثة جمیعھم شركاء في التركة على الشیوع لحین قسمتھا.  لأنھا من الظلم البین،
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أن كانت الزكاة واجبة على المورث عن عامھ الذي مات فیھ؛ فلا تسقط الزكاة -١١
تركتھ قبل  بموت المورث ویتعین على الورثة إبراء ذمة مورثھم بإخراج الزكاة من

 قسمتھا؛ لأن دین الله أحق بالوفاء على القول الراجح.
إن كانت الزكاة واجبة عن أعوام سابقة، بأن تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعھا   -١٢

بخلاً ثم مات، فلا یجب على الورثة إخراجھا وإنما یستحب لھم ذلك؛ مراعاة لحق 
 الفقیر على القول الراجح.

لا تجب الزكاة على الوارث في المال الموروث الذي لم یقبض إلا إذا قبض نصاباً -١٣
  كاملاً وحال علیھ الحول في ملكھ على القول الراجح.

المراعى في (المال الموروث المختلط) المال دون الملاك، فتجب علیھم الزكاة إذا -١٤
فیھ الزكاة على بلغ المال النصاب، حتى ولو لم تبلغ حصة كل واحد منھم ما تجب 

 والله أعلمالقول الراجح، مراعاة لحق الفقیر، واحتیاطاً في أمر العبادة، وابراءً للذمة.  
  

  ثانیاً: أھم التوصیات: 

 ُّ على المورث أن یتقي الله ویسدد ویقارب بین أولاده، عملاً بقولھ تعالى: )١

 تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

  )١(       َّ تم تز

ى طاعة الله والخوف منھ، والأمانة والعدل والقناعة والإیثار، تربیة الأبناء عل  )٢

 لم لخ لح لج ُّ وتنشئتھم على الحب والتراحم والعمل بالنص القرآني:

وعدم تمكین أحد الأبناء دون بقیة إخوتھ من مستندات الملكیة والحیازة  )،٢( َّ

 والأوراق الخاصة بالممتلكات.

بات ذلك في أوراق رسمیة.. وبیان تقسیم التركة عقب الوفاة مباشرة، وإث  )٣
وتخصیص لكل ذي حق حقھ، وتمكینھ منھ دون انتظار، فبمجرد وفاة الإنسان 
أصبحت التركة ثابتة للورثة، مع الأخذ في الاعتبار أن الإسراع بالتقسیم لا یعني 
الطعن في أمانة الورثة أو التشكیك في علاقتھم بعضھم البعض، بل ذلك یحافظ 

 لأنھ بالتأجیل قد تتغیر النفوس أو الظروف، فتحدث المشكلات. علیھم جمیعا؛ً

                                                        

  ).٩سورة النساء: الآیة ( )١(
  ).٢٣٧سورة البقرة : من الآیة ()٢(
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تسھیل الإجراءات القانونیة المتعلقة بقضایا التركات وتسریعھا لإنجازھا في  )٤
أقصر وقت، مع تشدید العقوبة علي من یظلم وارثاً أو یحرمھ أو یتسبب في 

 حرمانھ من میراثھ.
ض المنازعات من الحل ودیاً، تمكین المجالس العرفیة ولجان المصالحات وف )٥

من تقدیم الدعم اللازم لھا، لتفعیل دورھا في حل » بیت العائلة«وتمكین 
المشكلات المتعلقة بالمیراث، الأمر الذي یخفف من أعباء القضاء الرسمي، الذي 

 یكتظ بالقضایا من ھذا النوع.
 

أجره یوم  والله أسأل أن یجعل عملي ھذا خالصًا لوجھھ الكریم، وألا یحرمني
ألقاه، كما أسألھ أن یحلي ھذا البحث بالقبول، وأن یھدیني فیھ وفیما سواه من الأقوال 
والأفعال إلى سواء السبیل، وأن یكون ھذا العمل منبعًا عذبًا یرتوي منھ قارئھ، إنھ حسبنا 

  ونعم الوكیل، وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ تسلیمًا كثیرًا.
*******  
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  أھم المصادر والمراجع
 القرآن الكریم. )١
لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین  الاختیار لتعلیل المختار )٢

القاھرة تاریخ  -ھـ)، الناشر: مطبعة الحلبي ٦٨٣أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 
  م. ١٩٣٧ - ھـ  ١٣٥٦النشر: 

، لمحمّد بن بدر م أحمد بن حنبلأخصر المختصرات في الفقھ على مذھب الإما )٣
ھـ)،الناشر: دار البشائر ، ١٠٨٣الدین بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 

  ه. ١٤١٦بیروت، الطبعة: الأولى، 
، لمحمد بن أحمد بن أبي موسى الشریف، أبو علي الإرشاد إلى سبیل الرشاد )٤

 بن عبد المحسن ھـ)، المحقق: د. عبد الله٤٢٨الھاشمي البغدادي (المتوفى: 
  التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة.

لمحمد ناصر الدین الألباني (المتوفى:  إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل )٥
بیروت الطبعة:  –ھـ) إشراف: زھیر الشاویش الناشر: المكتب الإسلامي ١٤٢٠
  ھـ. ١٤٠٥الثانیة 

حمد السعید مصیطفى، كلیة د. م ..أسباب المنازعات في المواریث وطرق علاجھا )٦
العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة غردایة / بحث في مجلة الباحث في العلوم 

  م.٢٠٢٠الإنسانیة والاجتماعیة 
لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الاستذكار  )٧

، الطبعة: بیروت –ھـ)،الناشر: دار الكتب العلمیة ٤٦٣القرطبي (المتوفى: 
  .٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى، 

لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین  أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٨
  ھـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.٩٢٦الدین أبو یحیى السنیكي (المتوفى: 

لأبي بكر بن  »شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة مالك«أسھل المدارك  )٩
 –ھـ) الناشر: دار الفكر، بیروت  ١٣٩٧لكشناوي (المتوفى: حسن بن عبد الله ا

  لبنان، الطبعة: الثانیة.

لأبي محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن  الأسئلة والأجوبة الفقھیة)١٠
  ھـ)، ط: بدون طبعة. ١٤٢٢عبد المحسن السلمان (المتوفى: 

اھیم بن المنذر ، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبرالإشراف على مذاھب العلماء)١١
ھـ)، الناشر: مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة ، ٣١٩النیسابوري (المتوفى: 

 م. ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الطبعة: الأولى، 
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للقاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن  الإشراف على نكت مسائل الخلاف)١٢
ھـ) ، الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى، ٤٢٢نصر البغدادي المالكي (

  م.١٩٩٩ - ـ ھ١٤٢٠
ھـ)،  ١٨٩لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني (المتوفى: الأصَْلُ )١٣

د بوینوكالن، الناشر: دار ابن حزم، بیروت ،  تحقیق وَدرَاسَة: الدكتور محمَّ
  م. ٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣الطبعة: الأولى، 

اجعة لأحمد بن یوسف بن محمد الأھدل، مر إعانة الطالب في بدایة علم الفرائض)١٤
وتقدیم: الدكتور ھاشم محمد علي بن حسین مھدي، الناشر: دار طوق النجاة، 

  م. ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٧الطبعة: الرابعة، 
للبكري طبعة: دار الفكر، ط: الأولى  إعانة الطالبین في حل ألفاظ فتح المعین)١٥

  ه.١٤١٨

لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي (ت  أعلام الحدیث (شرح صحیح البخاري)،)١٦
  م. ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٩ھـ)، الناشر: جامعة أم القرى ، الطبعة: الأولى،  ٣٨٨

لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)١٧
ھـ) المحقق: مكتب البحوث والدراسات، الناشر: دار ٩٧٧الشافعي (المتوفى: 

  بیروت. –الفكر 

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن ل الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل)١٨
ھـ)، ٩٦٨عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، شرف الدین، أبو النجا (المتوفى: 

  الناشر: دار المعرفة، لبنان.
لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري الفاسي،  الإقناع في مسائل الإجماع)١٩

وق الحدیثة للطباعة ھـ)، الناشر: الفار٦٢٨أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 
  م. ٢٠٠٤والنشر، الطبعة: الأولى، 

لعیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي  إكِمَالُ المُعْلمِِ بفَوَائدِِ مُسْلمِ)٢٠
ھـ)، الناشر: دار الوفاء للطباعة، مصر، ط: ٥٤٤السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 

  م.١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩الأولى، 
بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  للشافعي أبي عبد الله محمدالأم )٢١

ھـ) الناشر: دار ٢٠٤المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 
  م. ١٩٩٠-ھـ١٤١٠بیروت ،  –المعرفة 
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لابن زنجویھ، المؤلف: أبو أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد الله  الأموال)٢٢
ھـ)، السعودیة، الطبعة: ٢٥١ الخرساني المعروف بابن زنجویھ (المتوفى:

  م.  ١٩٨٦الأولى
،لعلاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)٢٣

ھـ)، الناشر: دار ھجر، القاھرة، الطبعة:  ٨٨٥بن أحمد المَرْداوي (المتوفى: 
  م. ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٥الأولى، 

ین بن إبراھیم بن محمد، ، المؤلف: زین الدالبحر الرائق شرح كنز الدقائق)٢٤
ھـ)، الناشر: دار الكتاب ٩٧٠المعروف بابن نجیم المصري (المتوفى: 

  بدون تاریخ -الإسلامي، الطبعة: الثانیة 
لأبي حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن  البحر المحیط في التفسیر)٢٥

ت، بیرو –ھـ)، الناشر: دار الفكر ٧٤٥حیان أثیر الدین الأندلسي (المتوفى: 
  ھـ. ١٤٢٠الطبعة: 

المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل  بدایة المبتدي في فقھ الإمام أبي حنیفة،)٢٦
ھـ)، الناشر: ٥٩٣الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین (المتوفى: 

  القاھرة.  –مطبعة محمد علي صبح 
د بن أحمد بن لأبي الولید محمد بن أحمد بن محم بدایة المجتھد ونھایة المقتصد)٢٧

ھـ) الناشر: دار الحدیث ٥٩٥رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید (المتوفى: 
  م. ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥القاھرة:  –

، المؤلف: بدر الدین أبو الفضل محمد بن أبي بكر بدایة المحتاج في شرح المنھاج)٢٨
الأسدي الشافعي ابن قاضي شھبة ، الناشر: دار المنھاج ، جدة ، ط: الأولى، 

  م.  ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢
لعلاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع)٢٩

ھـ) الناشر: دار الكتب العلمیة ط: الثانیة، ٥٨٧الكاساني الحنفي (المتوفى: 
  م.١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

للحسین بن محمد بن سعید اللاعيّ، المعروف  البدرُ التمام شرح بلوغ المرام)٣٠
ھـ) المحقق: علي بن عبد الله الزبن الناشر: دار ھجر،  ١١١٩(ت: بالمَغرِبي 
  ه.١٤٢٨ط: الأولى 

لابن الملقن  البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر)٣١
سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 

السعودیة، الطبعة: -الریاض - ھـ)، الناشر: دار الھجرة للنشر والتوزیع٨٠٤
  م.٢٠٠٤- ھـ١٤٢٥الاولى، 

، المعروف بحاشیة الصاوي بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك)٣٢
على الشرح الصغیر لأحمد بن محمد الصاوي المالكي، الناشر: مكتبة مصطفى 

  م. ١٩٥٢ -ھـ ١٣٧٢البابي الحلبي، 
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ن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین لأبي محمد محمود ب البنایة شرح الھدایة)٣٣
ھـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة ٨٥٥الغیتابى الحنفي بدر الدین العیني (المتوفى: 

  م. ٢٠٠٠بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  -
لأبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم  البیان في مذھب الإمام الشافعي)٣٤

جدة،  –، الناشر: دار المنھاج ھـ)٥٥٨العمراني الیمني الشافعي (المتوفى: 
  م. ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الطبعة: الأولى، 

لأبي الولید  البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة)٣٥
ھـ)، الناشر: دار الغرب ٥٢٠محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 

  م. ١٩٨٨لبنان، الطبعة: الثانیة،  –الإسلامي، بیروت 
، المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق من جواھر القاموس تاج العروس)٣٦

بیدي (المتوفى:  ھـ)، الناشر: ١٢٠٥الحسیني، أبو الفیض، الملقبّ بمرتضى، الزَّ
  دار الھدایة.

لمحمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري  التاج والإكلیل لمختصر خلیل)٣٧
ھـ)، الناشر: دار الكتب ٨٩٧توفى: الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (الم

  م.١٩٩٤العلمیة، الطبعة: الأولى، 
المؤلف: علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي  التبصرة،)٣٨

ھـ)، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر،  ٤٧٨(المتوفى: 
  م.  ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢الطبعة: الأولى، 

لْبيِِّ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائ)٣٩ لعثمان بن علي بن محجن  ق وحاشیة الشِّ
ھـ)، الناشر: المطبعة الأمیریة ،  ٧٤٣البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي (ت: 

  ھـ.  ١٣١٣القاھرة الطبعة: الأولى، 
للقدوري، المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو  التجرید)٤٠

القاھرة، الطبعة:  –اشر: دار السلام ھـ)، الن ٤٢٨الحسین القدوري (المتوفى: 
  م. ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧الثانیة، 

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین ، تحفة الفقھاء)٤١
 –ھـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٥٤٠السمرقندي (المتوفى: نحو 

  م. ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤لبنان، الطبعة: الثانیة، 
المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر ، ح المنھاجتحفة المحتاج في شر)٤٢

الھیتمي، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى بمصر ، الطبعة: د ، عام النشر: 
  م. ١٩٨٣ -ھـ  ١٣٥٧

في المباحث الفرضیة د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان  التحقیقات المرضیة)٤٣
  م.١٩٨٦-ه١٤٠٧طبعة: دار المعارف: الثالثة 
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، لجمال الدین أبو لأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشريتخریج ا)٤٤
ھـ)، الناشر: دار ابن ٧٦٢محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعي (المتوفى: 

  ه.ـ١٤١٤الریاض، الطبعة: الأولى،  –خزیمة 
ھـ)، ١٤٢١للشیخ / محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفى:  تسھیل الفرائض)٤٥

  ھـ.١٤٢٧دار ابن الجوزي، الطبعة:  الناشر:
لمحمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، الناشر: دار الكتب  التعریفات الفقھیة)٤٦

  م. ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤العلمیة، الطبعة: الأولى، 
ھـ ١٤٠٣الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة: الأولى  التعریفات للجرجاني)٤٧

  م.١٩٨٣-
لأبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم ، مبحر العلوتفسیر السمرقندي = )٤٨

  .ھـ)، ط: د٣٧٣السمرقندي (المتوفى: 
لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  تفسیر القرآن العظیم)٤٩

ھـ)، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: الثانیة ٧٧٤الدمشقي (المتوفى: 
  م. ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠

بي بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري (المتوفى: لأ تفسیر القرآن)٥٠
ھـ،  ١٤٢٣المدینة النبویة، الطبعة: الأولى  - ھـ)، دار النشر: دار المآثر ٣١٩

  م. ٢٠٠٢
المؤلف: محمد سید طنطاوي، الناشر: دار نھضة  التفسیر الوسیط للقرآن الكریم،)٥١

  الطبعة: الأولى.القاھرة،  –مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 
لابن حجر العسقلاني، الناشر:  التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر)٥٢

  م ١٩٨٩ھـ. ١٤١٩دار الكتب العلمیة، الطبعة: الطبعة الأولى 

المؤلف: صدر الدین عليّ بن عليّ ابن أبي العز ، التنبیھ على مشكلات الھدایة)٥٣
، الطبعة: الأولى،  -الرشد ناشرون  ھـ)، الناشر: مكتبة ٧٩٢الحنفي (المتوفى 

  م. ٢٠٠٣
، المؤلف: خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي التھذیب في اختصار المدونة)٥٤

ھـ)،الناشر: دار البحوث ، ٣٧٢القیرواني، أبو سعید ابن البراذعي المالكي (ت: 
  م. ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣دبي، ط: الأولى، 

ة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن ، لمحیي السنالتھذیب في فقھ الإمام الشافعي)٥٥
ھـ) ، الناشر: دار الكتب  ٥١٦محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 

  ھـ . ١٤١٨العلمیة، الطبعة: الأولى، 
لابن الحاجب لخلیل بن إسحاق بن موسى،  التوضیح في شرح المختصر الفرعي)٥٦

ة: الأولى، ھـ)، الطبع٧٧٦ضیاء الدین الجندي المالكي المصري (المتوفى: 
  م.٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩
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المؤلف: ابن الملقن سراج الدین أبو حفص  التوضیح لشرح الجامع الصحیح،)٥٧
 –عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ، الناشر: دار النوادر، دمشق 

  م. ٢٠٠٨سوریا، الطبعة: الأولى، 
بي لصالح بن عبد السمیع الآ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني)٥٨

  بیروت. –، الناشر: المكتبة الثقافیة -ھـ) ١٣٣٥الأزھري (المتوفى: 

، لمجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد جامع الأصول في أحادیث الرسول)٥٩
بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر (المتوفى: 

  ھـ)،الناشر: مكتبة دار البیان، ط: الأولى.٦٠٦
لمحمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  سنن الترمذي -لكبیر الجامع ا)٦٠

 –ھـ)، الناشر: دار الغرب الإسلامي ٢٧٩الترمذي، أبو عیسى (المتوفى: 
  م.  ١٩٩٨بیروت، سنة النشر: 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم )٦١
بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري لمحمد  وسننھ وأیامھ = صحیح البخاري،

الجعفي المحقق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، 
  ھـ. ١٤٢٢الطبعة: الأولى، 

، المؤلف: عبد الجامع لمسائل أصول الفقھ وتطبیقاتھا على المذھب الراجح)٦٢
: الطبعة -الریاض  -الكریم بن علي بن محمد النملة، الناشر: مكتبة الرشد 

  م. ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الأولى، 
لأبي عبد اللهَّ شمس الدین محمد بن إبراھیم  جواھر الدرر في حل ألفاظ المختصر)٦٣

ھـ)،الناشر: دار ابن حزم، بیروت  ٩٤٢ -  ٠٠٠بن خلیل التتائي المالكي (
  م. ٢٠١٤ -ھـ  ١٤٣٥،الطبعة: الأولى، 

ین محمد بن أحمد لشمس الد جواھر العقود ومعین القضاة والموقعین والشھود،)٦٤
بن علي بن عبد الخالق، المنھاجي الأسیوطي ثم القاھري الشافعي (المتوفى: 

ھـ  ١٤١٧لبنان، الطبعة: الأولى،  –ھـ)،الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت ٨٨٠
  م. ١٩٩٦ -

بِیدِيّ الیمني  الجوھرة النیرة،)٦٥ لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
ھـ) ، الناشر: المطبعة الخیریة ، الطبعة: الأولى، ٨٠٠فى: الحنفي (المتو

  ھـ .١٣٢٢
رقاني على مختصر خلیل)٦٦ ، الناشر: دار الكتب العلمیة، حاشیة البناني مع شرح الزُّ

  م. ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٢لبنان، ط الأولى،  –بیروت 
لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر)٦٧

  ھـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.١٢٣٠وفى: (المت
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المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن  حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع،)٦٨
ھـ)، الناشر: (بدون ناشر)، ١٣٩٢قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (المتوفى: 

  ه. ١٣٩٧ -الطبعة: الأولى 
كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجھ =  حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ)٦٩

لمحمد بن عبد الھادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي، الناشر: دار الجیل 
  بیروت، بدون طبعة. -

، لأبي الحسن، علي بن أحمد بن حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني)٧٠
بیروت،  –ھـ)، الناشر: دار الفكر ١١٨٩مكرم الصعیدي العدوي ،(المتوفى: 

  م. ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤
ھـ)، ٤٥٠للماوردي (المتوفى:  الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي)٧١

 ١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
  م.

، المؤلف: سیف الدین أبو بكر محمد بن حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء)٧٢
المملكة الأردنیة الھاشمیة،  -ال، الناشر: مكتبة الرسالة الحدیثة أحمد الشاشي القف

  م. ١٩٨٨عمان، الطبعة: الأولى، 
، المؤلف: محمد العربي القروي، الخلاصة الفقھیة على مذھب السادة المالكیة)٧٣

بیروت، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة:  –الناشر: دار الكتب العلمیة 
  ه. ١٤٢٨ - ١٤٢٢الأولى، 

لعلاء الدین الحصكفي (المتوفى:  الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار)٧٤
  م.٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ھـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، ١٠٨٨

للبھوتي  المعروف بشرح منتھى الإرادات دقائق أولي النھى لشرح المنتھى)٧٥
 - ھـ ١٤١٤بعة: الأولى، ھـ) الناشر: عالم الكتب، الط١٠٥١الحنبلي (المتوفى: 

  م.١٩٩٣
لأبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي  الذخیرة)٧٦

بیروت،  -ھـ)، الناشر: دار الغرب الإسلامي٦٨٤الشھیر بالقرافي (المتوفى: 
  م. ١٩٩٤الطبعة: الأولى، 

عزیز لابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد ال رد المحتار على الدر المختار)٧٧
بیروت الطبعة: -ھـ) الناشر: دار الفكر١٢٥٢عابدین الدمشقي الحنفي (المتوفى: 

  م.١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، 
، لمنصور بن یونس البھوتي الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع)٧٨

الكویت، الطبعة:  –ھـ)، الناشر: دار الركائز للنشر والتوزیع  ١٠٥١(المتوفى: 
  .ھـ ١٤٣٨الأولى، 
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المؤلف: منصور بن یونس بن صلاح الدین  الروض المربع شرح زاد المستقنع،)٧٩
ھـ) ، الناشر: مؤسسة ١٠٥١ابن حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي (المتوفى: 

  .الرسالة، و طبعة، الركائز
الروض الندي شرح كافي المبتدي في فقھ إمام السنة أحمد بن حنبل الشیباني )٨٠

ھـ)،  ١١٨٩حمد بن عبد الله بن أحمد البعلي (ت: ، المؤلف: أرضي الله عنھ
  الریاض. –الناشر: المؤسسة السعیدیة 

لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  روضة الطالبین وعمدة المفتین)٨١
عمان الطبعة:  -دمشق -ھـ) ،الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت٦٧٦(المتوفى: 

  م.١٩٩١ -ھـ ١٤١٢الثالثة، 
ھـ)، الناشر:  ٦٧٣لابن بزیزة (المتوفى:  في شرح كتاب التلقین روضة المستبین)٨٢

  م. ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 
، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي)٨٣

ھـ)، المحقق: مسعد عبد الحمید السعدني، الناشر: ٣٧٠أبو منصور (المتوفى: 
  .دار الطلائع

للصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر  سبل السلام)٨٤
  ھـ)، الناشر: دار الحدیث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.١١٨٢(المتوفى: 

، لفیصل بن عبد العزیز آل مبارك السبیكة الذھبیة على المنظومة الرحبیة)٨٥
والتوزیع، المملكة العربیة  ھـ) الناشر: دار كنوز إشبیلیا للنشر ١٣٧٦(المتوفى: 

  م. ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧السعودیة، ط: 
لأبي عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیھ یزید  سنن ابن ماجھ)٨٦

فیصل عیسى البابي  -ھـ)، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة ٢٧٣(المتوفى: 
  الحلبي . 

د كا - ، المحقق: شعَیب الأرنؤوط سنن أبي داود)٨٧ مِل قره بللي، الناشر: دار محَمَّ
م، سنن أبي داود الناشر:  ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى، 

  بیروت، –المكتبة العصریة، صیدا 
لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن  سنن الدارقطني)٨٨

روت، الطبعة: النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني، الناشر: مؤسسة الرسالة، بی
  م. ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤الأولى، 

لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  السنن الصغیر للبیھقي،)٨٩
ھـ)،دار النشر: جامعة الدراسات ٤٥٨الخراساني، أبو بكر البیھقي (المتوفى: 

 م.١٩٨٩الإسلامیة، الطبعة: الأولى، 
میة، بیروت، الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار الكتب العلالسنن الكبرى للبیھقي)٩٠

  ھـ . ١٤٢٤



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢ والعشرون لسنة خامسالعدد ال                                      

       

- ١٤٧٧ - 

 

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني،  السنن الكبرى للنسائي)٩١
بیروت الطبعة: الأولى،  –ھـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة ٣٠٣النسائي (المتوفى: 

  م. ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١

رقاني على مختصر خلیل)٩٢ عنھ  الفتح الرباني فیما ذھل ، ومعھ:شرح الزُّ
المؤلف: عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري (المتوفى: ، الزرقاني

 ١٤٢٢لبنان، الطبعة: الأولى،  –ھـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ١٠٩٩
  م. ٢٠٠٢ -ھـ 

المؤلف: محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن  شرح السنة،)٩٣
دمشق،  -ھـ)، الناشر: المكتب الإسلامي ٥١٦فى: الفراء البغوي الشافعي (المتو

  ھـ .١٤٠٣بیروت، الطبعة: الثانیة، 
لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  الشرح الكبیر على متن المقنع)٩٤

ھـ)، الناشر: دار ٦٨٢الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین (المتوفى: 
  الكتاب العربي للنشر والتوزیع.

لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقيالشرح )٩٥
ھـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون ١٢٣٠المالكي (المتوفى: 

  تاریخ. 
بن صالح بن محمد العثیمین ، المؤلف: محمد الشرح الممتع على زاد المستقنع)٩٦

 - ١٤٢٢، الطبعة: الأولى، ھـ) دار النشر: دار ابن الجوزي١٤٢١(المتوفى: 
  ھـ. ١٤٢٨

، عبد المحسن بن محمد المنیف المؤلف: ،شرح حدیث ابن عباس في الفرائض)٩٧
السنة الخامسة والثلاثون ،  ، الطبعة:الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة الناشر:

  .م٢٠٠٤ھـ) / ١٤٢٤(
الدین أبو  لابن أبي زید القیرواني، المؤلف: شھاب شرح زروق على متن الرسالة)٩٨

العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق 
لبنان، الطبعة: الأولى،  –ھـ)،الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٨٩٩(المتوفى: 

  م. ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧
مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجھ «شرح سنن ابن ماجة المسمى )٩٩

المؤلف: محمد الأمین بن عبد الله بن  ،»سنن المصطفىوالقول المكتفى على 
یوسف بن حسن الأرُمي العَلًوي الأثیوبي الھَرَري الكري البُوَیطي، الناشر: دار 

  م. ٢٠١٨ -ھـ  ١٤٣٩المنھاج، جدة، الطبعة: الأولى، 
، المؤلف: شھاب الدین أبو العباس أحمد بن حسین بن علي شرح سنن أبي داود)١٠٠

ھـ)، الطبعة: الأولى،  ٨٤٤ي الرملي الشافعي (المتوفى: بن رسلان المقدس
  م. ٢٠١٦ -ھـ  ١٤٣٧
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لابن بطال، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف  شرح صحیح البخاري )١٠١
الریاض، الطبعة:  -ھـ)،دار النشر: مكتبة الرشد ٤٤٩بن عبد الملك (المتوفى: 

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، 
ف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص المؤل شرح مختصر الطحاوي، )١٠٢

ودار السراج،  -ھـ)، الناشر: دار البشائر الإسلامیة  ٣٧٠الحنفي (المتوفى: 
  م. ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١الطبعة: الأولى 

للخرشي لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله  شرح مختصر خلیل )١٠٣
روت الطبعة: بدون طبعة بی -ھـ) الناشر: دار الفكر للطباعة١١٠١(المتوفى: 

  وبدون تاریخ.
لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،  شعب الإیمان)١٠٤

ھـ)، الناشر: مكتبة الرشد بالریاض، الطبعة: ٤٥٨أبو بكر البیھقي (المتوفى: 
  م. ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣الأولى، 

بن أحمد بن محمد  المؤلف: أبو عبد الله محمد شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل،)١٠٥
ھـ)، الناشر: ٩١٩بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي (المتوفى: 

 ١٤٢٩مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، القاھرة ، الطبعة: الأولى، 
  م. ٢٠٠٨ -ھـ 

لأبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )١٠٦
بیروت، الطبعة:  –لناشر: دار العلم للملایین ھـ) ا٣٩٣الفارابي (المتوفى: 

 م. ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧الرابعة 
لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج  صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ)١٠٧

  نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني الناشر: المكتب الإسلامي. 

الرحمن مقبل بن  ، المؤلف: أبو عبدالصحیح المسند مما لیس في الصحیحین)١٠٨
صنعاء، الیمن،  -ھـ)، الناشر: دار الآثار  ١٤٢٢ھادي الوادعي (المتوفى: 

  م. ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨الطبعة: الرابعة، 
المؤلف: نجم الدین أحمد بن حمدان بن شبیب بن  صفة المفتي والمستفتي،)١٠٩

ھـ)، الناشر: دار الصمیعي للنشر، الریاض  ٦٩٥حمدان الحراني الحنبلي (ت:
  ھـ . ١٤٣٦عة: الأولى، الطب

، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ)١١٠
ھـ)، ١٤٢٠بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 

  الناشر: المكتب الإسلامي.
المؤلف: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم  طلبة الطلبة،)١١١

ھـ)، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد ٥٣٧النسفي (المتوفى: الدین 
  ھـ.١٣١١الطبعة: د ، تاریخ النشر: 
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، المؤلف: سراج الدین أبو حفص عمر بن عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج)١١٢
(المتوفى: » ابن الملقن«والمشھور بـ » ابن النحوي«علي بن أحمد المعروف بـ 

 ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١الأردن، عام النشر:  –دار الكتاب، إربد  ھـ)،الناشر: ٨٠٤
  م.

، لعبد الكریم بن محمد بن عبد العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر)١١٣
ھـ)،الناشر: دار الكتب ٦٢٣الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني (المتوفى: 

  ھـ .  ١٤١٧العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولى، 
لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  حیح البخاريعمدة القاري شرح ص )١١٤

ھـ)، الناشر: ٨٥٥أحمد بن حسین الغیتابى الحنفي بدر الدین العیني (المتوفى: 
  بیروت. –دار إحیاء التراث العربي 

لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن  العنایة شرح الھدایة،)١١٥
ھـ)، ٧٨٦الدین الرومي البابرتي (المتوفى: الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال 

  الناشر: دار الفكر، الطبعة: د.
المؤلف: أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم  عُیُون الْمَسَائِل،)١١٦

ھـ)، الناشر: مطبعة أسعد، بَغْدَاد، عام النشر: ٣٧٣السمرقندي (المتوفى: 
  ھـ.١٣٨٦

ا بن محمد بن أحمد بن زكریا لزكری الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة)١١٧
ھـ) الناشر: المطبعة ٩٢٦الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي (المتوفى: 

  المیمنیة.
المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى:  غریب الحدیث،)١١٨

  ه.١٣٩٧بغداد، الطبعة: الأولى،  –ھـ)، الناشر: مطبعة العاني ٢٧٦
لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  ح صحیح البخاريفتح الباري شر)١١٩

ه، رقم كتبھ وأبوابھ ١٣٧٩بیروت،  -العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة 
  وأحادیثھ: محمد فؤاد عبد الباقي.

الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ومعھ بلوغ الأماني )١٢٠
د الرحمن بن محمد البنا الساعاتي لأحمد بن عب من أسرار الفتح الرباني،

  ھـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الثانیة.  ١٣٧٨(المتوفى: 
، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )١٢١

ھـ)، الناشر: مكتبة الجیل الجدید، ١٢٥٠عبد الله الشوكاني الیمني (المتوفى: 
  یمن.ال –صنعاء 

، المؤلف: محمد بن أحمد فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك )١٢٢
ھـ)، الناشر: دار ١٢٩٩بن محمد علیش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 

  المعرفة، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.
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لعبد الكریم بن محمد بن عبد العزیز اللاحم، الناشر: وزارة الشئون الفرائض )١٢٣
المملكة العربیة السعودیة، الطبعة:  -لامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد الإس

  ھـ١٤٢١الأولى، 
المؤلف: أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل بن سعید بن  الفروق اللغویة،)١٢٤

ھـ)، الناشر: دار العلم والثقافة ٣٩٥یحیى بن مھران العسكري (المتوفى: نحو 
  مصر. –للنشر والتوزیع، القاھرة 

للدكتور مُصطفى الخِنْ وآخرون  فقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعيال)١٢٥
ھـ  ١٤١٣الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، الطبعة: الرابعة، 

  م. ١٩٩٢ -

لأحمد بن غانم (أو غنیم) بن  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني)١٢٦
ھـ) الناشر: دار الفكر ، ١١٢٦وي، (المتوفى: سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفرا

  ھـ .١٤١٥بدون طبعة تاریخ النشر: 
لا بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  الكافي في فقھ الإمام أحمد)١٢٧

ھـ) الناشر: دار الكتب العلمیة ط: ٦٢٠الشھیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 
 م. ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤الأولى، 

لابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى:  یام من شرح العمدة،كتاب الص)١٢٨
  م. ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧ھـ)، الناشر: دار الأنصاري الطبعة: الأولى،  ٧٢٨

لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن  كشاف القناع عن متن الإقناع)١٢٩
  لمیة.ھـ) الناشر: دار الكتب الع١٠٥١إدریس البھوتي الحنبلي (المتوفى: 

، لمحمد بن یوسف بن علي بن الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري)١٣٠
ھـ)، الناشر: دار إحیاء التراث ٧٨٦سعید، شمس الدین الكرماني (المتوفى: 

  م.١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٦العربي، الطبعة الأولى: 
، لجمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحیى اللباب في الجمع بین السنة والكتاب)١٣١

ھـ)، الناشر: ٦٨٦سعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوفى: زكریا بن م
  م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤دار القلم ،ط: الثانیة، 

لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  لسان العرب)١٣٢
بیروت،  –ھـ) الناشر: دار صادر ٧١١الأنصاري الرویفعي الإفریقي (المتوفى: 

   ھـ. ١٤١٤ - الطبعة: الثالثة 
المؤلف: محمد بن محمد سالم المجلسي  لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر)١٣٣

موریتانیا،  -ھـ)، الناشر: دار الرضوان، نواكشوط ١٣٠٢ -  ١٢٠٦الشنقیطي (
  م. ٢٠١٥ -ھـ  ١٤٣٦الطبعة: الأولى، 
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لإبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو  المبدع في شرح المقنع)١٣٤
 –ھـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٨٨٤الدین (ت: إسحاق، برھان 

  م. ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨لبنان، الطبعة: الأولى، 
لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى:  المبسوط)١٣٥

بیروت لطبعة: بدون طبعة تاریخ النشر:  –ھـ) الناشر: دار المعرفة ٤٨٣
  م.١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤

: أبو محمد عبد الله بن (أبي زید) عبد الرحمن النفزي، المؤلف متن الرسالة،)١٣٦
  ھـ)، الناشر: دار الفكر.٣٨٦القیرواني، المالكي (المتوفى: 

لأبي بكر أحمد بن مروان الدینوري المالكي (المتوفى:  المجالسة وجواھر العلم)١٣٧
لبنان)،  -ھـ)، الناشر: جمعیة التربیة الإسلامیة، دار ابن حزم (بیروت ٣٣٣

  ھـ. ١٤١٩النشر: تاریخ 
، لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر)١٣٨

ھـ)، الناشر: دار إحیاء ١٠٧٨بشیخي زاده، یعرف بداماد أفندي (المتوفى: 
  التراث العربي، الطبعة: د.

المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  مجموع الفتاوى،)١٣٩
  م.١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦ھـ)،الناشر: مجمع الملك فھد ، ٧٢٨ني (المتوفى: الحرا

((مع تكملة السبكي والمطیعي)) لأبي زكریا محیي  المجموع شرح المھذب)١٤٠
  ھـ) الناشر: دار الفكر.٦٧٦الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى: 

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي  المحلى بالآثار)١٤١
بیروت الطبعة: بدون طبعة  –ھـ) الناشر: دار الفكر ٤٥٦لظاھري (المتوفى: ا

  وبدون تاریخ.
 - رضي الله عنھ -المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ الإمام أبي حنیفة )١٤٢

ھـ)،الناشر: دار الكتب ٦١٦لأبي المعالي برھان الدین البخاري،(المتوفى: 
  .ھـ  ١٤٢٤العلمیة، بیروت، ط:: الأولى، 

ھـ)،  ١٨٩المؤلف: محمد بن الحسن الشیباني (المتوفى:  المخارج في الحیل،)١٤٣
 - ھـ  ١٤١٩الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة، الطبعة: بدون، عام النشر: 

  م. ١٩٩٩

لابن تیمیة، المؤلف: محمد بن علي بن أحمد بن عمر  مختصر الفتاوى المصریة)١٤٤
ھـ)، الناشر: مطبعة ٧٧٨البعليّ (المتوفى: بن یعلى، أبو عبد الله، بدر الدین 

  السنة المحمدیة.
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، المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر مختصر القدوري في الفقھ الحنفي)١٤٥
ھـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، ٤٢٨بن حمدان أبو الحسین القدوري (المتوفى: 

  م.١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة: الأولى، 
س بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: المؤلف: مالك بن أن المدونة،)١٤٦

  م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ھـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، ١٧٩
المؤلف: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن  المراسیل،)١٤٧

جِسْتاني (المتوفى:   –ھـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة ٢٧٥عمرو الأزدي السِّ
  ه.١٤٠٨الطبعة: الأولى،  بیروت،

المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن  المستدرك على الصحیحین،)١٤٨
محمد بن حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن 

بیروت، الطبعة: الأولى،  –ھـ)،الناشر: دار الكتب العلمیة ٤٠٥البیع (المتوفى: 
  م.١٩٩٠ – ١٤١١

لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال ابن  سند الإمام أحمد بن حنبلم)١٤٩
ھـ)،الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ٢٤١أسد الشیباني (المتوفى: 

  م. ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیھ )١٥٠

ھـ)، ٢٦١سن القشیري النیسابوري (المتوفى: ، لمسلم بن الحجاج أبو الحوسلم
  الناشر: دار إحیاء التراث العربي .

لبنان، عام النشر:  –، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  المسند للإمام الشافعي)١٥١
  ھـ. ١٤٠٠

لعبد الكریم بن  »فقھ القضاء والشھادات«المطلع على دقائق زاد المستقنع )١٥٢
، ط:  -ز إشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض محمد اللاحم، الناشر: دار كنو

  م. ٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣الأولى، 
لأبي سلیمان البستي المعروف  معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود،)١٥٣

حلب، الطبعة: الأولى  –ھـ)، الناشر: المطبعة العلمیة ٣٨٨بالخطابي (المتوفى: 
  م. ١٩٣٢ -ھـ  ١٣٥١

ةُ أصََالةَ )١٥٤ بْیَانِ،  وَمُعَاصَرَة،المُعَامَلاَتُ المَالیَِّ المؤلف: أبو عمر دُبْیَانِ بن محمد الدُّ
 - تقدیم: مجموعة من المشایخ، الناشر: مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض 

  ھـ. ١٤٣٢المملكة العربیة السعودیة: الثانیة، 
المؤلف: أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل بن سعید  معجم الفروق اللغویة، )١٥٥

ھـ)، الناشر: مؤسسة النشر ٣٩٥مھران العسكري (المتوفى: نحو بن یحیى بن 
  .ھـ١٤١٢الإسلامي، الطبعة: الأولى، 
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المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو  المعجم الكبیر،)١٥٦
القاھرة،  –ھـ)، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة ٣٦٠القاسم الطبراني (المتوفى: 

  الطبعة: الثانیة.
لأبي محمد عبد  »الإمام مالك بن أنس«ونة على مذھب عالم المدینة المع)١٥٧

ھـ)،الناشر: ٤٢٢الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 
  المكتبة التجاریة، مكة المكرمة.

لأبي محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  المغني لابن قدامة)١٥٨
الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي (ت:  الجماعیلي المقدسي ثم

  ھـ)، الناشر: مكتبة القاھرة، الطبعة: د.٦٢٠
لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن ، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر)١٥٩

ھـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي ، ٦٠٦الحسین التیمي الرازي ،(ت: 
  ھـ. ١٤٢٠الطبعة: الثالثة، 

المؤلف: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  قدمات الممھدات،الم)١٦٠
لبنان،  –تحقیق: الدكتور محمد حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت 

  م. ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الطبعة: الأولى، 
لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الناشر: دار العاصمة،  الملخص الفقھي )١٦١

  ھـ.١٤٢٣ربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، الریاض، المملكة الع
، اختصرهُ: أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن المھذب في اختصار السنن الكبیر)١٦٢

افعيّ (المتوفي:  ھـ)، الناشر: دار الوطن للنشر، الطبعة:  ٧٤٨عُثمان الذّھَبيّ الشَّ
  م. ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢الأولى، 

براھیم بن علي بن یوسف لأبي إسحاق إ المھذب في فقھ الإمام الشافعي)١٦٣
  ھـ) الناشر: دار الكتب العلمیة.٤٧٦الشیرازي (المتوفى: 

، لجمال الدین عبد الرحیم الإسنوي (ت: المھمات في شرح الروضة والرافعي)١٦٤
ھـ)، الناشر: (مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البیضاء)، (دار ابن  ٧٧٢

  ھـ . ١٤٣٠حزم، بیروت)، الطبعة: الأولى، 
لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد  ھب الجلیل في شرح مختصر خلیلموا)١٦٥

ھـ)، الناشر: دار الفكر، ٩٥٤بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، (المتوفى: 
  م.١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الطبعة: الثالثة، 

إعداد: د. أسامة بن سعید القحطاني، د.  موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي)١٦٦
بن أحمد الخضیر، وآخرون، الناشر: دار الفضیلة ، علي بن عبد العزیز 

  ھـ . ١٤٣٣الریاض ،الطبعة: الأولى، 
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للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى:  الموطأ)١٦٧
أبو ظبي، الطبعة: الأولى،  -ھـ)، الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان ١٧٩

  ھـ. ١٤٢٥
، لبدر الدین العیني لأخبار في شرح معاني الآثارنخب الأفكار في تنقیح مباني ا)١٦٨

قطر،  –ھـ)، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ٨٥٥(المتوفى: 
  م. ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩الطبعة: الأولى، 

نة من غیرھا من الأمُھاتِ )١٦٩ یادات على مَا في المدَوَّ ، لأبي محمد عبد النَّوادر والزِّ
ھـ)، الناشر: دار ٣٨٦لنفزي، القیرواني، (ت:الله بن (أبي زید) عبد الرحمن ا

  م. ١٩٩٩الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 
لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني (المتوفى:  نیل الأوطار)١٧٠

ھـ)، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، الناشر: دار الحدیث، مصر، ١٢٥٠
  م.١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الطبعة: الأولى، 

المؤلف: الأستاذ الدكتور/ عبد الله  لابْنِ قدَُامَة، ةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْھِ وَبَلُ الغَمَامَ )١٧١
بن محمد بن أحمد الطیار، الناشر: دار الوطن للنشر والتوزیع، الریاض ، 

 ھـ). ١٤٣٢ -ھـ  ١٤٢٩الطبعة: الأولى، (
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